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 مقدمة 

 من ٣٨موجب إجراء المناقشة المفردة المقرر في المادة سيجري بحث مسألة علاقة الاستخدام ب -١
وقد أصدر المكتب بناء على ذلك هذا التقریر الموجز عن القوانين والممارسات، وهو . النظام الأساسي للمؤتمر

 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية ٦٠یتناول طيفاً واسعاً من القوانين والممارسات القائمة في ما یزید على       
ویقدم التقریر تحليلاً مقارناً للتطورات الرئيسية     .  مختلف الأقاليم ومختلف النظم والأعراف القانونيةمن

والاتجاهات الناشئة بالاستناد إلى استعراض النصوص القانونية والسوابق القضائية وغير ذلك من أشكال    
كومات مدعوة إلى إعطاء ردود مفصلة والح. والتقریر مشفوع باستبيان یقصد به الإعداد لوضع توصية    . التنظيم

 من النظام ٣٨ من المادة  ٢على الاستبيان، سيعمد المكتب على أساسها إلى إعداد تقریر نهائي وفقاً للفقرة      
 .وسيتضمن التقریر النهائي مشروع توصية ليبحثه المؤتمر    . الأساسي للمؤتمر

 یجب أن تتلقى الحكومات هذا التقریر قبل  من النظام الأساسي،٣٨ من المادة ١وعملاً بأحكام الفقرة  -٢
  ٢وعملاً بأحكام الفقرة  . ٢٠٠٦ شهراً على الأقل من موعد افتتاح الدورة الخامسة والتسعين للمؤتمر في عام    ١٨

من المادة ذاتها، یجب إرسال التقریر النهائي إلى الحكومات قبل أربعة اشهر على الأقل من موعد افتتاح الدورة  
وحتى یتسنى للمكتب الوقت اللازم لبحث الردود على الاستبيان وإعداد التقریر   . سعين للمؤتمرالخامسة والت

النهائي، یُطلب من الحكومات أن تحرص على أن تصل ردودها على الاستبيان إلى مكتب العمل الدولي في     
 البلدان  في حالة٢٠٠٥أغسطس / ، أو بحلول الأول من آب٢٠٠٥یوليه / جنيف بحلول الأول من تموز 

 . الاتحادیة والبلدان التي یلزم ترجمة الاستبيان فيها إلى اللغة الوطنية
 من النظام الأساسي، التي ٣٨ من المادة ١ویرغب المكتب في استرعاء انتباه الحكومات إلى الفقرة    -٣

النهائية تدعو الحكومات إلى أن تستشير أآثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة    
وینبغي أن تعكس ردود الحكومات نتائج هذه المشاورات وأن تشير إلى المنظمات التي تمت      . لردودها
 . استشارتها
یصف الفصل الأول التطور الذي شهدته : وینقسم هذا التقریر إلى ثلاثة فصول على النحو التالي -٤

علاقة الاستخدام، بما في ذلك المناقشات دولية على مدى العقد الأخير بشأن لالمناقشات في منظمة العمل ا
 بشأن العمال ٢٠٠٠، واجتماع الخبراء لعام ١٩٩٨ و١٩٩٧في عامي " العمل بعقد من الباطن"المتعلقة بمسألة 

آما یوجز أهم القضایا ذات الصلة التي  . ٢٠٠٣في الأوضاع التي تستلزم الحمایة والمناقشة العامة في عام   
ویقدم الفصل الثاني نظرة عامة عن الاتجاهات . ٢٠٠١-١٩٩٩ أجریت في الفترة  دراسة وطنية٣٩تبلورت من  

ویستند ذلك إلى تحليل . والمشاآل المتصلة بطریقة تنظيم الجوانب العامة لعلاقة الاستخدام في مختلف البلدان 
ل ویستكمل   دولة عضواً في منظمة العمل الدولية؛ وهو یفص٦٠مقارن للقوانين ذات الصلة في ما یزید على 

المعلومات عن القوانين والممارسات الواردة في التقریر المقدم للمناقشة العامة في دورة مؤتمر العمل الدولي   
ویقدم الفصل الثالث عرضاً وجيزاً للأساس المنطقي الذي یقوم عليه الاستبيان   . ٢٠٠٣١الحادیة والتسعين، 

 . ویلخصّ هيكله ومضمونه
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 الفصل الأول

 نظرة عامة إلى التحدیات والفرص: لاستخدامعلاقة ا
علاقة الاستخدام مفهوم قانوني واسع الاستخدام في شتى بلدان العالم یشير إلى علاقة بين شخص  -٥

" صاحب العمل"وبين شخص آخر یسمى  ") العامل "یشار إليه في غالب الأحيان بتعبير " (المستخدَم "یسمى 
فمن خلال علاقة الاستخدام، مهما آان . أجري ظل شروط معينة مقابل  عملاً أو خدمات ف" المستخدَم "یؤدي له

وقد آانت علاقة الاستخدام وما زالت . تعریفها، تنشأ الحقوق والواجبات المتبادلة بين المستخدم وصاحب العمل  
 المرتبطة بالاستخدام في  لإعاناتالسبيل الرئيسي الذي یتمكن العمال من خلاله الحصول على الحقوق وا

وهي نقطة المرجع الرئيسية من أجل تقریر طبيعة ومدى حقوق . مجالات قانون العمل والضمان الاجتماعي
 .وواجبات أصحاب العمل تجاه عمالهم 

وقد أدت التغيرات العميقة التي تحدث في عالم العمل، ولا سيما في سوق العمل، إلى أشكال جدیدة         -٦
ومع أن هذا التطور زاد من المرونة في سوق العمل   . علاقة الاستخدامت ثواب من العلاقات التي لا تتوافق دائماً و  

فإنه أدى أیضاً إلى عدد متزاید من العمال الذین أصبح وضع استخدامهم غير واضح والذین أصبحوا بالتالي 
 العمل  كتب  وصف المدیر العام لم٢٠٠٤وفي عام . خارج نطاق الحمایة المرتبطة اعتيادیاً بعلاقة الاستخدام  

 :الدولي هذا التحدي بالعبارة التالية
وتؤدي الدولة دوراً حاسماً في إنشاء إطار مؤسسي مواتٍ للتوفيق بين حاجة المنشآت إلى المرونة 

 ویقوم صميم السياسات الوطنية الرامية �. والعمال إلى الأمن في الوفاء بمتطلبات الاقتصاد العالمي المتغيرة
 .١ى استراتيجية دینامية لإدارة تغير سوق العملإلى التصدي لتحدیات العولمة عل

والإطار القانوني الذي یحكم علاقة الاستخدام عنصر مكون هام من عناصر السياسة الوطنية لإدارة  -٧
  .التغير في سوق العمل مع مراعاة الحاجة إلى المرونة والأمن 

ؤتمر العمل الدولي طوال وقد آانت مسألة علاقة الاستخدام، بشكل أو بآخر، على جدول أعمال م -٨
تطور هذه المناقشات التي بلغت ذروتها في المناقشة العامة   لمحة عامة عن وفيما یلي   . أآثر من عشر سنوات 

ت في یجرأالفصل أبرز القضایا المنبثقة عن الدراسات الوطنية التي  هذا آما یلخص  . ٢٠٠٣رت في عام جالتي 
 ٢٠٠٣ر الذي أعده المكتب من أجل المناقشة العامة في عام  والتي آانت أساس التقری ٢٠٠١-١٩٩٩الفترة 

  .٢والتي جرى تحليلها وثبت مراجعها على نحو وافٍ في ذلك التقریر  

 تطور النقاش في منظمة العمل الدولية 
 بشأن علاقة الاستخدام

 اتخذت منظمة العمل الدولية علاقة الاستخدام آنقطة مرجعية في دراسة مختلف أنماط علاقات   -٩
 العمال الذین یعملون لحسابهم الخاص والعمال بشأن المؤتمر في السنوات الأخيرة مناقشات أجرىوقد . العمل

 الخاصة لاستخدام المهاجرین والعمال الذین یعملون في المنزل والعمال الذین یعملون عن طریق وآالات ا  
آما تناولت   . نظم وفي قطاع صيد الأسماكملوالعمال الأطفال والعمال في التعاونيات والعمال في الاقتصاد غير ا

 .علاقات العمل في سياق المناقشات التي دارت بشأن الضمان الاجتماعي وحمایة الأمومة 

 ــــــــــــــــــــــــــ
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 .١٤ و ١٣ تان الصفح،٢٠٠٤، جنيف، ٩٢ الدورة العمل الدولي،
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وآان الغرض  ". بعقد من الباطنالعمل  " نظر المؤتمر في بند یتناول    ١٩٩٨ و١٩٩٧وفي عامي  -١٠
 هو حمایة بعض فئات العمال الذین یفتقرون إلى    ٣ "بعقد من الباطن العمل "الأصلي من مناقشة المؤتمر لمسألة   

 ولكن الاقتراح الرامي إلى اعتماد اتفاقية وتوصية لم یكلل ،الحمایة وذلك من خلال اعتماد اتفاقية وتوصية
 اعتمد المؤتمر قراراً دعا فيه مجلس إدارة مكتب العمل   ،١٩٩٨ الثانية في عام المناقشة  في نهایة بيد أنه . بالنجاح
لمؤتمر تمهيداً لاحتمال اعتماد اتفاقية تكملها توصية   ل إلى إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورة مقبلة الدولي

ر ـآما دعا مجلس الإدارة إلى تكليف المدی. إذا رأى ذلك المؤتمر أن اعتمادهما ضروري وفقاً للإجراءات العادیة
 :یلي ام بماـالع
 قل المسائل التالية التي برزت نتيجة للمداولات التي دارت في لجنة  عقد اجتماعات للخبراء تدرس على الأ )أ(

 :العمل بعقد من الباطن
 ؛أي عمال یحتاجون إلى الحمایة في الأوضاع التي بدأت اللجنة في تحدیدها "١"
الأساليب المناسبة التي تسمح بحمایة هؤلاء العمال، وإمكانية معالجة آل وضع من الأوضاع        "٢"

 ده؛المختلفة لوح
 .٤النظم القانونية الساریة والفروقات اللغویةمختلف آيفية تعریف هؤلاء العمال مع مراعاة      "٣"
ومن الجدیر بالملاحظة في مختلف المناقشات المذآورة أعلاه أن الوفود من جميع الأقاليم ألمحوا  -١١

 . الجميعمراراً إلى علاقة الاستخدام، على اختلاف أشكالها ومعانيها، آمفهوم مألوف لدى    
 في ، عُقد اجتماع خبراء ثلاثي بشأن العاملين في أوضاع تستدعي الحمایة ١٩٩٨وطبقاً لقرار عام  -١٢

أن الظاهرة العالمية  إلى ٦أشار البيان العام الذي اعتمد في الاجتماع و. ٢٠٠٢٥ مایو /جنيف في شهر أیار
حدد ما إذا یي ذال(وني لعلاقة الاستخدام للتحول في طبيعة العمل تمخضت عن أوضاع بحيث لم یعد النطاق القان   

وقد نجم عن ذلك نزعة . یطابق وقائع علاقات العمل  ) آان العمال مؤهلين للحمایة في ظل تشریعات العمل أم لا
لوحظ فيها أن العمال الذین ینبغي أن یتمتعوا بالحمایة بموجب قانون العمل والاستخدام لا یتلقون تلك الحمایة لا        

آما أن نطاق تنظيم علاقة الاستخدام لم یعد یتطابق مع الوقائع التي تختلف من . ٧ولا بحكم القانونبحكم الواقع 
وآان من الواضح أیضاً أن بعض البلدان قد استجابت  . بلد إلى آخر آما تختلف، داخل البلدان، من قطاع إلى آخر

 .في جميع البلدانبتعدیل نطاق التنظيم القانوني لعلاقة الاستخدام ولكن ذلك لم یحدث    
 إلى أن مختلف الدراسات القطریة قد أسهمت بنصيب وافر في معين   البيان المشترك آذلكأشارو -١٣

المعلومات المتاحة بشأن علاقة الاستخدام ومدى افتقار العمال التابعين إلى الحمایة في ظل تشریعات العمل     
 في تستطيع بموجبها   سياسة وطنية عتمادو تواصل اواتفق الاجتماع على ضرورة أن تعتمد البلدان أ. والاستخدام

الأحيان المناسبة استعراض نطاق تنظيم علاقة الاستخدام في تشریعات البلد المعني وإذا اقتضى الأمر توضيحه    
وینبغي إجراء الاستعراض بأسلوب شفاف بمشارآة الشرآاء  . أو تكييفه مسایرة لوقائع الاستخدام الراهنة 

ق الخبراء أیضاً على أن منظمة العمل الدولية بإمكانها أن تلعب دوراً هاماً في مساعدة البلدان   واتف . الاجتماعيين
 .على رسم سياسات للتأآد من أن القوانين التي تنظم علاقة الاستخدام تشمل العمال الذین یحتاجون إلى الحمایة

 ــــــــــــــــــــــــــ
محضر :  العمل الدوليمكتب ومناقشة التقاریر في الجلسة العامة انظر بعقد من الباطنللاطلاع على تقاریر لجنة المؤتمر المعنية بالعمل     3

محضر ؛ و١٨ رقم المؤقتالأعمال محضر یونيه، و / حزیران١٨، الجلسة العشرون، ١٩٩٧، جنيف، ٨٥مل الدولي، الدورة ، مؤتمر العالمداولات
وقد أعد المكتب الوثائق التالية لتكون أساساً   . ٢١ ورقم  ١٦ رقم  المحضران المؤقتان، ١٩٩٨، جنيف،  ٨٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المداولات

؛   ١٩٩٧، جنيف،  ٨٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )٢(و) ١(، التقریران السادسبعقد من الباطنالعمل :  العمل الدوليةمنظمة: لتلك المناقشات
 .١٩٩٨، جنيف، ٨٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ) باء٢(و)  ألف٢(و) ١(، التقاریر الخامس بعقد من الباطنالعمل و

 من هذا ١ یرد نص القرار في المرفق .١٦/٧٣، الصفحة ١٦ رقم المؤقتالأعمال محضر ق، ، المرجع الساب٨٦، الدورة محضر المداولات    4
 .التقریر

 اجتماع الخبراء بشأن العاملين في أوضاع تستدعي الحمایة :  العمل الدوليكتبم: أعد المكتب الوثيقة التالية آأساس للمناقشات في الاجتماع    5
 :، متاحة على العنوانMEWNP/2000، الوثيقة )٢٠٠٠جنيف، (ية أساسية ، وثيقة تقن)النطاق: علاقة الاستخدام(
.http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/mewnp/index.htm العمل كتب  وتقریر الاجتماع وارد في الوثيقة م

، GB.279/2 بالوثيقة ة، الملحقMEWNP/2000/4(Rev.)، الوثيقة تقریر اجتماع الخبراء بشأن العاملين في أوضاع تستدعي الحمایة: الدولي
 : ، العنوان٢٠٠٠نوفمبر  /، جنيف، تشرین الثاني٢٧٩الدورة 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf/gb-2.pdf 
 .١٠٧، مرجع سابق، الفقرة  ... تقریر لجنة الخبراء    6
 .رأى خبراء العمال والحكومات أن هذه النزعة في تزاید ولكن أصحاب العمل قالوا أن ليس هنالك من برهان على المدى الذي بلغته هذه النزعة   7
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تب بسلسلة من الدراسات ، اضطلع المك١٩٩٨وانطلاقاً من القرار الذي اعتمده المؤتمر في عام  -١٤
وآان الهدف من الدراسات الوطنية هو المساعدة على تحدید ووصف الأوضاع الرئيسية التي یفتقر    . ٨الوطنية

فيها العمال إلى الحمایة الكافية وآذلك المشكلات التي تنجم عن انعدام أو عدم آفایة الحمایة واقتراح التدابير من   
 .أجل معالجة مثل هذه الأوضاع

أآدت الأهمية العالمية لفكرة علاقة الاستخدام التي تعتمد عليها نظم        من ثم فإن البحوث التي أجریت  و -١٥
سلطت الضوء على مواطن القصور التي تؤثر، من حيث الأشخاص ، في حين حمایة العمل إلى حد آبير

كاسات مشكلات النقص في   أآدت على مدى وانع آما أنها  . ن، على نطاق اللوائح التي تحكم هذه العلاقةوالمشمول
 .حمایة العمال

، مناقشة عامة بشأن نطاق ٢٠٠٣یونيه  /رت، في الدورة الحادیة والتسعين للمؤتمر في حزیرانوج -١٦
د العدید من المندوبين أثناء المناقشة على أن مفهوم علاقة الاستخدام مفهوم شائع في جميع     شدو. علاقة الاستخدام

ناك حقوق واستحقاقات في قوانين ولوائح العمل والاتفاقات الجماعية التي تختص   وه. النظم والأعراف القانونية
 العواقب المرتبطة بالتغيرات في هيكل سوق    ىحدإو. أو ترتبط بالعمال الذین یعملون في إطار علاقة استخدام  

ولكنهم  مستخدمون العمل وتنظيم العمل والقصور في تطبيق القانون هي تزاید ظاهرة العمال الذین هم في الواقع  
وآان ثمة مصدر قلق مشترك بين    . یجدون أنفسهم محرومين من الحمایة التي توفرها علاقة الاستخدام    

 على تطبيق قوانين ولوائح العمل على أولئك الذین یخضعون   اًالحكومات وأصحاب العمل والعمال حرص
بموجبها عمله داخل   العامل  لتي یؤدي لعلاقات استخدام وعلى إمكان وضع المجموعة الواسعة من الترتيبات ا 

  .٩إطار قانوني ملائم 
وفي إطار برنامج  .  في صميم ولایة منظمة العمل الدولية    هيبأن حمایة العمال  آذلك وأقر المؤتمر   -١٧

لمنظمة ینبغي أن یتمكن جميع العمال، بصرف النظر عن وضع الاستخدام، من العمل في ظروف لالعمل اللائق 
 .امةمن اللياقة والكر

منظمة العمل الدولية أن تفكر في اعتماد استجابة دولية بشأن هذا إلى أنه ینبغي لالمؤتمر أشار و -١٨
وینبغي أن ترآز التوصية على علاقات الاستخدام   . واتجه الرأي إلى اعتماد توصية آاستجابة ملائمة . الموضوع
 استخدام بإمكانية الوصول إلى الحمایة   وعلى الحاجة إلى آليات لضمان تمتع الأشخاص في ظل علاقة  المستترة

الدول الأعضاء دون أن قدم الإرشاد إلى ومن شأن توصية آهذه أن ت   . التي هي من حقهم على المستوى الوطني 
وینبغي أن تتسم التوصية بالقدر الكافي من المرونة لكي تأخذ في الحسبان     . تعرِّف عالمياً جوهر علاقة الاستخدام  

المتعلق بنوع     تصادیة والاجتماعية والقانونية والعلاقات الصناعية ولكي تتناول البعد    مختلف الأعراف الاق
وینبغي لها أن تنهض . وليس لتوصية آهذه أن تتدخل في الترتيبات التعاقدیة التجاریة والمستقلة الأصيلة. الجنس

 أن آما ینبغي توى الوطني بالمفاوضة الجماعية وبالحوار الاجتماعي آوسيلة لإیجاد حلول للمشكلة على المس
 .تأخذ في الاعتبار التطورات المستجدة في علاقات الاستخدام

 علاقة الاستخدام والقانون
وقد تأآد ذلك .  مفهوم قانوني یعتمد عليه تشغيل سوق العمل في العدید من البلدان علاقة الاستخدامإن  -١٩

في مؤتمر العمل الدولي في    " ن الباطن بعقد م العمل  "على وجه الخصوص في المناقشات التي دارت بشأن  
 ــــــــــــــــــــــــــ

ویرد اسم أو أسماء من قام بها  (٢٩ بالنسبة للبلدان التالية البالغ عددها  ١٩٩٩أجریت مجموعة أولى من الدراسات بشأن حمایة العامل في عام     8
؛  )خوسيه فرانشيسكو سيكویرا نيتو (البرازیل؛ )آلان آليتون وریتشارد ميتشل  (أستراليا؛ )أدریان غولدن وسيلفيو فيلدمان   (الأرجنتين): بين قوسين 
؛  )مارسيلا آوبينكوفا (الجمهوریة التشيكية؛ )وسيه لویس أوغارتهخریس، هيليا إنریكيث، ماریا إیستر في (شيلي؛ )بول جيرار بوغویه(الكاميرون 

جمهوریة إیران ؛ )باتيل. ب. راجاسي آليرك وب (الهند؛ )لایوس هيتي  (هنغاریا؛ )رولف وانك (ألمانيا؛ )فرانسواز لاریه وفنسان فوآييه  (فرنسا
آارلوس  (المكسيك؛ )بارك یونغ هي (جمهوریة آوریا؛ )موتسوآو آساآورا (اليابان؛ )انو ليبمانستيف (إیطاليا، )آيغشيفاد مونشيزاده (الإسلامية

مارتا فييرا وألفریدو   (بيرو؛ )افتخار أحمد وناوشين أحمد  (باآستان ؛ )فيمي فالانا  (نيجيریا؛ )محمد قري یوسفي (المغرب؛ )رینوسو آاستييو 
 جنوب أفریقيا؛ )ر  تا ا آوننكبولو  (سلوفينيا ؛ )یانا غورباتشيفا  (الاتحاد الروسي؛ )ماریك بيسكيفيتش (دا بولن؛ )باخ ماآارایا  (الفلبين؛ )فيلافيشنسيو

 أوروغواي؛ )آلان هاید (الولایات المتحدة؛ )مارك فریدلاند (المملكة المتحدة؛ )ودال مونيلالر (ترینيداد وتوباغو ؛ )هالتون شيدل ومارليا آلارك(
وعندما أدرج البند في جدول الأعمال  ).أوسكار هيرناندیز ألفاریس وجاآلين ریختر دوبرات (فنزویلا؛  ) فيرناندیز أنطونيو غيرزیتيتش وهوغو  (

؛ )فيرناندو بولانيوس سيسبيدیس  (آوستاریكا؛ )ناف نيكوفإی (بلغاریا: ٢٠٠١-٢٠٠٠لمناقشة عامة أجریت الدراسات العدیدة التالية في الفترة 
؛ )إیفانا باتشيك (آیرلندا؛ )ماري ليستي، بالتعاون مع هيلي آهوآاس ویورما سالوهيمو (فنلندا؛ )سيامور نافاریتيلتيروس ودوآارولينا آوین (السلفادور
مارليا آلارك مع شين غودفراي ویان    (جنوب أفریقيا؛ )رولاندو مورغاس توراتزا وفاسكو توریس دي ليون (بنما؛ )تایلور. أورفيل و (جامایكا
 :ویمكن الاطلاع على معظم الدراسات الوطنية على العنوان). شاریت ميسيت (تایلند؛ )سوریش تشاندرا. ك. ر (نكاسري لا؛ )ثيرون

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/ll/er_back.htm . ویشار إلى هذه الدراسات في هذا التقریر بذآر اسم البلد
 .٢٠٠٢جنوب أفریقيا ویشار إلى التقریر الثاني عن جنوب أفریقيا بعبارة . بحروف مائلة

ف،   ، جني٩١دورة ـ، مؤتمر العمل الدولي، ال ٢١ رقم المؤقتالأعمال محضر   :يـالعمل الدولاستنتاجات بشأن علاقة الاستخدام في مكتب       9
 .٥٧-٢١/٥٢، الصفحات ٢٠٠٣
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 ١٩٩٧، حيث أدى النقاش في المؤتمر إلى اعتماد اتفاقية وآالات الاستخدام الخاصة، ١٩٩٨ و١٩٩٧عامي 
، والدراسات الوطنية التي اضطلعت بها منظمة العمل الدولية، واجتماع الخبراء بشأن العاملين في  )١٨١رقم (

وینعكس ذلك   .  بشأن نطاق علاقة الاستخدام٢٠٠٣ة العامة في المؤتمر عام أوضاع تستدعي الحمایة، والمناقش 
إذ یشمل بعض اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية    : أیضاً في عدد لا بأس به من معایير العمل الدولية

 أو جميع العمال دون تمييز، بينما تشير اتفاقيات وتوصيات أخرى على وجه التحدید إلى العمال المستقلين       
 .، ویقتصر تطبيق غيرها على الأشخاص في علاقة استخدام  یعملون لحسابهم الخاصلأشخاص الذینا

 ، توصلتعلاوة على ذلك. ١٠ولا تزال علاقة الاستخدام الإطار السائد للعمل في العدید من البلدان -٢٠
يست سائدة فحسب  إلى أن علاقة الاستخدام في البلدان الصناعية بصفة خاصة ل٢٠٠٠دراسة نشرت في عام 

وإنما أثبتت أنها مستدیمة خلافاً لما جاء في تقاریر متوالية تقول بأن تغييرات آبيرة في علاقات الاستخدام قد     
 توصلت إلى ٢٠٠١وثمة دراسة أخرى نشرت في عام . ١١أدت إلى تناقص الاستقرار وتزاید المرونة عددیاً 

 . في ستة بلدان في مرحلة انتقال١٢نتائج مماثلة 
 یمتص الاقتصاد  ثما لافحي. ختلف الوضع بالنسبة لعلاقة الاستخدام من بلد لآخریمن الطبيعي أن و -٢١
 ، ترتفع البطالة في صفوف الذین یعملون لحسابهم الخاص ما حصة صغيرة جداً من السكان وحيثسوىنظم مال

مثلون آمياً نصيباً لا بأس به   ومع ذلك وحتى في هذه الأحوال فإن العاملين بأجر قد ی. یكون واقع الحال مختلفاً
 .من السكان العاملين

وغالباً ما یشار إلى انتشار أشكال الاستخدام الجدیدة على نطاق واسع في سياق التغيرات التي تطرأ       -٢٢
ولكن أشكال الاستخدام الجدیدة قد تفهم بأساليب مختلفة وقد یختلف . في تنظيم العمل وترتيبات العمل المرنة 

 .يما فيما یتعلق بالتبعات القانونية، ومن ثم لا بد من تمييز الأمور تمييزاً واضحاً في هذا المقام         مدلولها، ولا س
 وإمابإمكان الناس تقدیم عملهم إما في إطار علاقة الاستخدام تحت سلطة صاحب العمل ولقاء أجر  و -٢٣

لعلاقتين بعض الخصائص التي  ولكل من هاتين ا.في إطار علاقة مدنية أو تجاریة على نحو مستقل ومقابل أتعاب  
تختلف من بلد لآخر والتي تحدد إلى أي مدى یقع أداء العمل في إطار علاقة استخدام أو في إطار علاقة مدنية أو 

 .تجاریة
فقد  . وفي بعض البلدان وفي بعض القطاعات أآثر من غيرها ازدادت علاقات الاستخدام تنوعاً    -٢٤

لمستخدمين المتفرغين تقليدیاً بات أصحاب العمل یستخدمون مزیداً من    أصبحت أآثر طواعية بكثير وإلى جانب ا 
وبات العدید من الناس یقبلون الاستخدام     .  قدر مستطاع أ العمال بأساليب أخرى تمكنهم من استغلال عملهم بأآف     

في ولكن هذه الخيارات تمثل  . قصير الأجل أو یقبلون العمل بعض أیام الأسبوع وذلك لعدم توفر فرص أفضل      
فاللجوء إلى أنواع شتى من الاستخدام هو في . حالات أخرى حلاً ملائماً لكل من العامل والمنشأة على حد سواء

حد ذاته استجابة مشروعة للتحدیات التي تواجهها المنشآت فضلاً عن آونه تلبية لاحتياجات بعض المستخدمين    
 . إطار علاقة الاستخدام داخلالمختلفة هذه تقعوأنماط ترتيبات العمل   . للعمل طبقاً لترتيبات أآثر مرونة   

وهنالك في الوقت ذاته علاقات تعاقدیة مدنية أو تجاریة یمكن بموجبها الحصول على خدمات   -٢٥
وقد تزاید في السنوات .  لحسابهم الخاص ولكن بشروط تختلف عن تلك التي تشملها علاقة الاستخدام  لينماالع

  خارج ومن المنظور القانوني فإن هذه الترتيبات تقع    . ى هذه الترتيبات التعاقدیة الأخيرة انتشار اللجوء المتكرر إل 
 .إطار علاقة الاستخدام

 ذي أعطاهشكل الالم أو لاس وليس با بالوقائعولدى تقریر وجود علاقة الاستخدام ینبغي الاسترشاد  -٢٦
ء بعض الشروط الموضوعية وليس ولذلك فإن وجود علاقة الاستخدام یعتمد على استيفا.  لهذه العلاقةالأطراف
 غلبة الواقعوهذا یعرف في القانون بوصفه مبدأ .  العلاقة التي یصف بها أحد الطرفين أو آلاهماطریقةعلى ال

وغالباً ما یطبق القضاة هذا المبدأ في غياب قاعدة   . وهو مكرس صراحة في بعض النظم القانونية الوطنية
 .صریحة

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٣انظر المرفق     10
 :    انظر 11

P. Auer; S. Cazes: �The resilience of the long-term employment relationship: Evidence from the industrialized 
countries�, in International Labour Review  (Geneva), Vol. 139 (2000), No. 4, pp. 379-408. 

 :أنظر    12
S. Cazes; A. Nesprova: �Labour market flexibility in the transition countries: How much is too much?� in 
international Labour Review (Geneva), Vol. 140 (2001), No. 3, p. 305 and table 4. 
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وإذ تتفاوت هذه  .  مختلفة لتقریر وجود علاقة الاستخدام ١٣عواملدان وتستخدم في العدید من البل -٢٧
العوامل فإن أآثرها شيوعاً تشمل مستوى التبعية تجاه صاحب العمل، والعمل لمصلحة شخص آخر، والعمل  

وفي بعض الحالات یذهب القانون إلى أبعد من ذلك ویصنف بعض العمال على أنهم        . بموجب تعليمات  
وعلى النقيض .  وضعهم غامضاً أو ینص في حالتهم على افتراض وجود علاقة استخدامن وإن آانومستخدم

 .من ذلك قد یحدد التشریع أن بعض الترتيبات التعاقدیة ليست علاقات استخدام 
 ذات الصلة العوامل لتحدید ما إذا آانت المؤشراتوفي بعض النظم القانونية یُعتمد على بعض   -٢٨

 مدى الاندماج في المنظمة التي تتحكم     المؤشرات وتشمل هذه  . علاقة الاستخدام موجودة أم لا لتقریر وجود    
بشروط العمل وتوفير الأدوات أو المواد أو الآلات وتوفير التدریب وما إذا آان الأجر یدفع دوریاً ویشكل    

 التي الاختبارات ض وفي بلدان نظام القانون العام یستند القضاة في أحكامهم إلى بع. نصيباً هاماً من دخل العامل 
، مثال ذلك اختبارات التحكم، والاندماج في المنشأة، والواقع الاقتصادي، والجهة  السوابقتطورت بحكم قانون  

وفي جميع النظم فإن القاضي یجب أن یقرر عادة . التي تتحمل المجازفة المالية، والالتزام المتبادل بين الطرفين
 .ية فهم الأطراف أو وصفهم للعلاقة التعاقدیةعلى أساس الوقائع بصرف النظر عن آيف

آما أن وجود إطار قانوني ینظم تقدیم العمل لا یستبعد بالطبع الاختلاف عندما یتناول الأمر النظر           -٢٩
بل إن ذلك یحدث مراراً نظراً لانتشار  . في حالات محددة لتقریر ما إذا آانت علاقة الاستخدام موجودة أم لا

 .لتي یكون فيها مرآز العامل غير واضح  تنوع الأوضاع ا  آثرةو

 علاقة الاستخدام وحمایة العمال 

 سياق الافتقار إلى الحمایة
 على الافتقار إلى حمایة العمال ٢٠٠٠مایو / على حد ما ذآر أعلاه، رآز اجتماع الخبراء في أیار  -٣٠

یتباین السياق   و. ع علاقات العملفي بعض الأوضاع التي لا یتوافق فيها الإطار القانوني لعلاقة الاستخدام مع واق    
الذي ینشأ فيه هذا الافتقار إلى الحمایة تبایناً آبيراً من إقليم لآخر ومن بلد لآخر ولكنه یرتبط في جميع الحالات    

، والتغير التكنولوجي والتحولات   ١٤ویرتبط بعض هذه التغيرات بالعولمة .  هيكل الاستخدام فيبالتغيرات الهامة 
.  عملها، وغالباً ما یكون ذلك مشفوعاً بإعادة هيكلة في بيئة تنافسية إلى درجة عالية     سير و في تنظيم المنشآت 

تمس  ت عملية تغيير بعيدة المدى      استهلالعولمة  "وتقول اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة إن    
ة الفائدة التي تعود على البلدان  الناجم عن هذه التغيرات متباین آل التباین من حيث درجلأثروا. ١٥"جميعال

  .١٦والصناعات والمنشآت
وآثيراً ما ترتبط التغيرات في وضع العمال وعمليات التسریح الواسعة النطاق، ولا سيما في البلدان   -٣١

النامية أو تلك التي تمر في مرحلة انتقالية، بالأزمات المالية الكبرى والدین الخارجي وبرامج التكيف الهيكلي       
ض هائل في قدرة البلدان المالية وفي تدهور اخف انوتجلت هذه الوقائع في . ات الانتقال إلى القطاع الخاص وعملي

 ــــــــــــــــــــــــــ
.  الواحدة مكان الأخرى دون تمييز واضح بينها امل ومؤشرات واختباراتعوعبارات هيئات الاختصاص القضائي یستخدم العدید من     13

 شير فتمؤشراتأما عبارة  .  تستخدم للإشارة إلى العناصر النوعية التي یمكنها أن تثبت وجود علاقة استخدام  عواملولأغراض هذا التقریر فإن عبارة 
وقد اعتمد هذا التمييز .  المذآورة أعلاه موجودة أم لا في آل حالة محددةالعواملآانت  التحقق مما إذا أن تساعد علىإلى الظروف الواقعية التي یمكن 

 .في التقریر لأغراض منهجية فقط آما أنه یراعى في الاستبيان المرفق بهذا التقریر
 فيتوسع التحریر التجارة الدولية و"ا عرَّفت اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة الخصائص الرئيسية لهذه العولمة على أنه    14

اللجنة تقریر ، توفير الفرص للجميع: عولمة عادلة: مكتب العمل الدولي". حدودالعابرة للالاستثمار الأجنبي المباشر وظهور التدفقات المالية الضخمة 
 .٢٣ الصفحة ،)٢٠٠٤جنيف، (العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة 

 .x، الصفحة خلاصةه، المرجع نفس    15
 ؛ ٤٨-٣٧، مرجع سابق، الصفحات توفير الفرص للجميع: عولمة عادلةللاطلاع على اختلاف الأثر الإقليمي لهذه التغيرات انظر     16

D. Dollar and A. Kraay: Trade, growth, and poverty, World Bank Policy Research Department Working Paper 
No. 2615 (Washington, DC, 2001); K. Watkins: �Making globalization work for the poor�, in Finance and 
Development (Washington, DC), Vol. 39, No. 1, Mar. 2002; P. Warr: Poverty incidence and sectoral growth: 
Evidence from Southeast Asia, WIDER Discussion Paper No. 2002/20 (Helsinki, United Nations University, 
World Institute for Development Economics Research, Feb. 2002); E. Lee: The Asian financial crisis: The 
challenge for social policy (Geneva, ILO, 1998); T. Ademola Oyejide: �Globalisation and its economic impact: 
An African perspective�, in J. Semboja; J. Mwapachu; E. Jansen (eds.): Local perspectives on globalisation: The 
African case (Dar es Salaam, Mkuki na Nyota Publishers, 2002); S. da Silva: Is globalization the reason for 
national socioeconomic problems? (Geneva, ILO, 2001). 
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وفي هذا السياق آان نمو الاقتصاد غير المنظم والاستخدام غير المعلن نمواً بارزاً       .  الاستخدام والعملظروف
 .بصفة خاصة

جراء الهجرة من بلد من  هيكل القوة العاملة وبالتضافر مع هذه التطورات زادت حدة التغيرات في -٣٢
ومن العوامل الأخرى تحول قوي نحو الخدمات ونصيب أوفر من   . ١٧إلى آخر أو من قطاع اقتصادي إلى آخر

 في بعض البلدان والاستغناء عن بعض مهارات العمال في   بمشارآة النساء ومستویات مهارة أعلى لدى الشبا    
في أنماط الحياة ومستویات التعليم والتطلعات إلى أن العمال یطالبون بمزید من  آما یؤدي التغير . بلدان أخرى
 العمال وعلى الطریقة التي یبحثون بها عن عمل ویحاولون سلوكوتؤثر هذه التغيرات لا محالة على  . المرونة

 .الاحتفاظ به
وى العاملة  ومن جهة أخرى هنالك العدید من المنشآت التي نظمت أنشطتها بحيث تستخدم الق      -٣٣

بأساليب متزایدة في التنوع والانتقائية، بما في ذلك مختلف أنواع العقود، وتوزیع الأنشطة لا مرآزیاً إلى           
ومما یشجع  .  لحسابهم الخاص أو اللجوء إلى وآالات الاستخدام المؤقتينملاالعإلى المتعاقدین من الباطن أو 

  اتبلطمتلوجيا ونظم الإدارة الجدیدة استجابة إلى تزاید     هذه الترتيبات التطورات السریعة في مجال التكنو  
وهذا النوع من المرونة غالباً ما یكون مسبوقاً أو مصحوباً بإصلاحات تشریعية ومؤسسية لتعزیز          . المنافسة

 .العرض والطلب في مجال القوى العاملة أو لتشجيع العمل للحساب الخاص بهدف تحفيز خلق فرص العمل

 ار إلى الحمایةانعكاسات الافتق
من الطبيعي قبل آل شيء أن یكون للافتقار إلى الحمایة في العمل عواقب وخيمة بالنسبة للعمال     -٣٤
ولكن في الوقت ذاته، قد یكون لعدم توفر الحقوق أو الضمانات لدى العمال تأثير سلبي على مصالح    . وأسرهم

 تشير بعض الدلائل إلى أن هذه ،فضلاً عن ذلك . المنشأة بالذات وقد یكون له وقع سلبي على المجتمع عموماً 
 بموجب قانون    في هذه الأوضاع حقوقهمالعماللا یفقد و. التغيرات تؤثر على المرأة أآثر مما تؤثر على الرجل  

 أیضاً التماس الحمایة من إدارات التفتيش المختصة أو الانتصاف لدى محاآم    مالعمل فحسب بل یتعذر عليه 
أو یكونون على هامشها  حمایة الضمان الاجتماعي من آلياً مستبعدینلعدید من البلدان في ایكونون و. العمل

 . التي یتمتع بها العمال المعترف بهم آمستخدمين    لإعاناتقدراً أدنى من اویتلقون 
وافتقار العمال إلى الحمایة یمكن أن یؤثر أیضاً على أصحاب العمل من حيث أنه ینال من الإنتاجية   -٣٥
لمنافسة بين المنشآت، سواء على الصعيد الوطني والقطاعي أو على المستوى الدولي، وغالباً ما یكون ویشوِّه ا

ویمكن لعدم الاطمئنان قانوناً أن یؤدي أیضاً إلى اتخاذ قرارات  . ١٨ذلك على حساب المنشآت التي تمتثل للقانون
ن، مع ما یترتب على ذلك من     و مستخدم على أنهم" الذین یعملون لحسابهم الخاص "قضائية تعيد تصنيف العمال    

وفي الوقت ذاته فإن واقع العمل دون أي أمل في الاستقرار أو  . عواقب اقتصادیة غير مرتقبة بالنسبة للمنشآت 
الارتقاء قد یجعل العمال في نهایة المطاف یفقدون الشعور بالانتماء تجاه المنشأة وقد یسهم في زیادة معدل  

  .ةملاالعيد الوتكلفة حرآة استبدال 
 حمایة العمل وهو إهمال التدریب، بما في ذلك التدریب على العمل في   للافتقار إلىوثمة بعد آخر  -٣٦

وقد لا تتحمس المنشآت للاستثمار في تدریب العمال الذین یحتمل          . أنواع من البيئة تنطوي على مخاطر متأصلة    
دهم شرآة أخرى، إلا ر أن تدرِّب العمال الذین تودِمةستخومن غير المحتمل للمنشأة الم . ألا یمكثوا فيها طویلاً  

والعمال غير المدربين أآثر عرضة للحوادث في مكان العمل وقد یعرقلون قدرة . ١٩في أغراض محددة جداً
أضف إلى ذلك أن نقص الاستثمار في التدریب قد ینال من القدرة التنافسية على المستوى   . المنشأة التنافسية

 أعداد آبيرة من العمال غير المحميين قد تؤدي یعمل فيهافي بعض القطاعات التي أنه لى علاوة ع. الوطني
 من أمثلة هذه مثالوصناعة البناء . الصورة السلبية إلى مشكلات جسيمة بالنسبة لتعيين العمال والاحتفاظ بهم   

 .القطاعات

 ــــــــــــــــــــــــــ
 عادل للعمال نهجنحو :  انظر مكتب العمل الدولي. ٢٠٠٤   آانت مسألة العمال المهاجرین موضوع مناقشة عامة في مؤتمر العمل الدولي في  17

 .٢٠٠٤، ، جنيف٩٢، التقریر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المهاجرین في الاقتصاد العالمي
تفاق الجماعي الوطني الأول الموقع في إیطاليا والذي یشمل علاقات العمل غير التابعة في قطاع إن موضوع المنافسة مذآور صراحة في الا    18

وتتعهد الأطراف بوضع الضمانات للعمال والمنشآت بغية حمایة العمال وتثبيط اللجوء إلى العمل  . ٢٠٠٠دیسمبر  /بحوث السوق في آانون الأول
 مرصد العلاقات الصناعية الأوروبية على الخط، في "تفاق الموقع للعمال اللانمطيين في بحوث السوقالا"انظر . غير المشروع الذي یشوه المنافسة

 .http://www.eiro.eurofound.ie/2001/01/inbrief/IT0101171N.html: على العنوان
صناعة البناء  :  العمل الدوليكتب، في م لهالقد أُبرزت المصاعب التي تعترض سبيل تدریب العمال في صناعة البناء، واقتُرحت حلول ممكنة     19

، ٢٠٠١، تقریر للمناقشة في الاجتماع الثلاثي، جنيف،  والمهارات المطلوبةلاستخدامصورتها واحتمالات ا: في القرن الحادي والعشرین
TMCIT/2001على العنوان ، :http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/ techmeet/tmcit01/tmcitr.pdf. 
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المجتمع بصفة   الغير ولامة  أیضاً أثر على صحة وسالأیدي العاملة حمایة  للافتقار إلى وقد یكون -٣٧
 أو حوادث آبرى وقعت في مصانع إلى    ٢٠قد أدت بعض الحوادث آتلك التي تسببت فيها آليات ثقيلة      و. عامة
وقد لوحظت أیضاً .  أضرار بالبيئة بالإضافة إلى إصابات وخسائر في الأرواح تكبدتها أطراف أخرى إلحاق

 حمایة العمال في أوضاع شهدت استخداماً مكثفاً للتعاقد من   لىالافتقار إ الحوادث واحتمالات وقوع العلاقة بين 
 الأمر الذي یمكن أن یتسبب  ،وليست المسألة مسألة تعاقد من الباطن في حد ذاته وإنما إساءة استخدامه. ٢١الباطن

 .في المخاطر أو یزید من حدتها
 الضمان الاجتماعي  تأثير مالي آبير من حيث مساهمات آذلك الحمایة للافتقار إلىوقد یكون  -٣٨

ة الخزینة، فإن سوء تصنيف  وزارففي الولایات المتحدة مثلاً، وتبعاً لتقدیرات      . ٢٢والضرائب غير المدفوعة
 مليار دولار أمریكي آل سنة    ٢٫٦ یؤدي إلى خسارة نحو  مستقلين بوصفهم عمالاً  ) المستخدمين (العمال التابعين 

 )Medicare(لضمان الاجتماعي ونظام الرعایة الصحية من حيث المساهمات غير المدفوعة إلى صندوق ا
وباختصار فإن الحمایة .  مليار دولار من عائدات ضریبة الدخل١٫٦مين البطالة الاتحادي، إضافة إلى أ تنظامو

  .ضروریة لا من أجل العمال والمنشآت فحسب بل لأن المصلحة العامة تدخل في الحسبان أیضاً

 لقانون  فيما یتعلق با  اليقين  عدم  
وقد تكون علاقة الاستخدام . ما فتئت تتزاید المنازعات بشأن الطابع القانوني لعلاقة توفير اليد العاملة      -٣٩

وآلتا الحالتين تولِّد الحيرة بشأن نطاق القانون ویمكنها أن تلغي الحمایة التي    . مستترةغامضة موضوعياً أو 
 .یوفرها
تطرح تساؤلات قانونية     " مثلَّثة "لون في علاقات استخدام والمشكلات التي یواجهها العمال الذین یدخ   -٤٠
المنشأة   (تؤدي عملاً لطرف ثالث  ") الموردة "المنشأة  (فهناك العمال الذین تستخدمهم منشأة    . مختلفة

وبالنسبة لهؤلاء المستخدمين فإن وضع     . یزوده صاحب عملهم باليد العاملة أو الخدمات ") المستخدِمة "
 في تحدید من هو صاحب عملهم وما هي  ات شك ولكنهم آثيراً ما یواجهون صعوب   استخدامهم ليس موضع 

 .مسؤول عنهاالحقوقهم ومن هو 
 من علامات هي ، سواء آانت حقيقية أو ظاهریة ، التغيرات في الوضع القانوني للعمالیبدو أنو -٤١

قو الشاحنات وسائقو    سائ (العصر وهي تلاحَظ بشكل شائع لا في القطاعات التقليدیة فحسب، آقطاع النقل  
وقطاع البناء وقطاع الألبسة، ولكن في مجالات جدیدة آذلك آموظفي البيع في المخازن  ) سيارات الأجرة

الكبرى أو بعض الوظائف في قطاع التوزیع بالجملة أو في وآالات الأمن الخاصة، على الرغم من وجود      
 .خرإلى آخر ومن إقليم إلى آفوارق هامة من بلد 

 لاستخدام الغامضة موضوعياً     علاقات ا
ولكن قد یكون للعامل في بعض . عادیةلا مجال عادة للشك في وضع العامل في علاقة استخدام  -٤٢

 وضاعفهنالك أ. الأحيان هامش واسع من الاستقلالية وهذا وحده قد یترك المجال للشك بالنسبة لوضع استخدامه  
وهي ليست حالة محاولة متعمدة  . قة الاستخدام ظاهرةلا تكون فيها العوامل الرئيسية التي تختص بها علا 

وقد یحدث ذلك نتيجة شكل محدد ومعقد من   . لتمویهها وإنما حالة شك فعلاً بالنسبة لوجود علاقة الاستخدام   

 ــــــــــــــــــــــــــ
مثال ذلك أن إحدى الدراسات الوطنية تحدثت عن وقوع اصطدام في أستراليا بين شبه مقطورة وسيارتين مما أدى إلى ست إصابات مميتة في     20
اء المفرط الذي أصاب سائق الشاحنة الذي آان یقودها تحت تأثير عقاقير منشطة أعطاه إیاها صاحب العمل وآان سبب الحادث الإعي. ١٩٩٩عام 

وعلاوة على ذلك فإن القيادة لفترات طویلة تزید عن الحدود المسموح بها بموجب الأنظمة الراهنة آانت ممارسة منتظمة لدى . والذي یعمل معه
 ١١آر عدم التقيد بالأنظمة أیضاً فيما یتعلق باصطدام شاحنة أدى إلى ذوقد ). ٥٢ و٥١الصفحتان  (أسترالياظر ان. شرآة النقل التي آان یعمل فيها

 ٣٠، ٦٢٥بيان صحفي رقم : ؛ انظر اتحاد النقل البري الدولي٢٠٠١أآتوبر  / تشرین الأول٢٤إصابة مميتة في نفق سان غوتار في سویسرا في 
 Le Temps، مقال في صحيفة "سائقو الشاحنات الأوروبيون یشجبون المخالفين في صفوفهم: غوتار "أیضاً ؛ انظر ٢٠٠١أآتوبر  /تشرین الأول

 .٢٠٠١أآتوبر / تشرین الأول٣١، )جنيف(
 وجرح  ٣٠، والذي أدى إلى مقتل ٢٠٠١سبتمبر  / أیلول٢١ الكيميائي في تولوز، فرنسا، في AZFفي حالة الانفجار الذي حدث في مجمع     21
أي التعاقد من الباطن من جانب منشأة هي أصلاً متعاقدة من  " (شلال من التعاقدات الباطنية"ت مدمراً آلاف المنازل، تحدثت لجنة تحقيق عن المئا
واقترحت لجنة التحقيق في جملة ما اقترحته ضرورة حظر هذه الممارسة في . آعامل أدى إلى تفاقم الخطر في حادث صناعي آبير ) الباطن

تقریر قدم باسم لجنة التحقيق : الجمعية العامة.  الصناعية عالية الخطر وضرورة تحسين شروط العمل وحمایة المستخدمين الخارجيينالمجمعات
ینایر  / آانون الثاني ٢٩، ٣٥٥٩، رقم بشأن سلامة المرافق الصناعية ومراآز البحوث وحمایة الأشخاص والبيئة في حالة الحوادث الصناعية الكبرى

 واستجابة إلى حادث آخر. http://www.assemblee-nationale.fr/Rap-eng/r3559/r3559-01.asp :المجلد الأول، على العنوان، ٢٠٠٢
والذي  ) ٢٠٠٣یوليه   / تموز٣٠ بتاریخ   ٦٩٩-٢٠٠٣رقم (یض الضحایا   قانون بشأن اتقاء المخاطر التكنولوجية والطبيعية وتعو   ٢٠٠٣اعتمد في عام  

 .عدَّل مدونة العمل
، مستوى الإیرادات والمزایا متخلف عن مثيله لدى باقي القوى العاملة: العمال المؤقتون: انظر مكتب المحاسبة العام في الولایات المتحدة    22

GAO/HEHS-00-76ن، على العنوا٢٠٠٣یونيه  /، حزیران: http://www.gao.gov/new.items/he00076.pdf. 
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 طرأوقد ت. العلاقة بين العمال والأشخاص الذین ینتفعون من عملهم أو نتيجة تطور تلك العلاقة على مر الزمن 
 لدى أشخاص یعملون لحسابهم الخاص عادة آالمتخصصين في الكهرباء والسباآة ومبرمجي    وضاع مثل هذه الأ

 .الحاسوب والذین یدخلون تدریجياً في ترتيب دائم مع زبون بمفرده 
وفي حالات أخرى، ولا سيما في بيئات العمل التي تتأثر بالتغيرات الكبرى، قد یكون من الممكن بل          -٤٣

يان اللجوء إلى طائفة من ترتيبات الاستخدام المرنة والدینامية والتي قد یكون من ومن الضروري في بعض الأح
فقد یعين شخص ما ویعمل عن بعد دون ساعات أو . ها داخل الإطار التقليدي لعلاقة الاستخدامدراجالصعب إ

 ولعل بعض العمال لا  .أیام محددة للعمل وفق ترتيبات خاصة للدفع واستقلالية آاملة بالنسبة لكيفية تنظيم العمل  
یطأون مطلقاً مكان المنشأة، وذلك في حالة تعيينهم مثلاً عبر الإنترنت والعمل من خلال هذه الشبكة، ویتلقون         

ولكن ربما لأنهم یستخدمون معدات تزودهم بها المنشأة ویتبعون تعليماتها            . أجرهم عبر أحد المصارف
ومن . لطبيعي جداً أن تعتبرهم المنشأة مستخدمين لدیها   ویخضعون لإشراف خفي ولكنه أآيد فقد یكون من ا 

" المستقلين إلكترونياً   "الظواهر الأخرى التي تخرج عن إطار الاستخدام التقليدي المألوف ظهور مجموعات  
 .٢٣) إلكترونياً ينمن العاملين المستقلين المرتبط  مجموعات  وهي(

" العمال التابعون اقتصادیاً "خاص هنالك وفي نقطة وسط بين علاقة الاستخدام والعمل للحساب ال -٤٤
. دخلهملتوفير " زبائن"واحد أو بضعة " زبون"الذین یعملون لحسابهم الخاص رسمياً ولكنهم یعتمدون على   

، ناهيك من تحدید عددهم، وذلك بسبب الطابع غير المتجانس لأوضاعهم ولعدم توفر   وصفهموليس من اليسير
 .لعدهمتعریف یشملهم أو أداة إحصائية  

 التي یكون فيها الغرض من العقد واضحاً، وهو الحصول على خدمات عامل یعمل لحالاتوفي ا -٤٥
لحسابه الخاص، فإن من مصلحة أصحاب العمل التأآد من أنهم لم یسيئوا تصنيف العامل إذ إنهم قد یتحملون   

 .٢٤مسؤولية مالية في حال ما إذا وجدت السلطات أن العامل هو في الواقع مستخدم

 ة مستتر علاقات الاستخدام ال    
ة هي علاقة أسبغ عليها مظهر مختلف عن الحقيقة الباطنة وذلك بهدف  ستترإن علاقة الاستخدام الم -٤٦

إلغاء أو تخفيض مستوى الحمایة التي یوفرها القانون أو بهدف التهرب من الضرائب ومن التزامات الضمان  
 علاقة الاستخدام إما بإعطائها مظهراً قانونياً مختلفاً أو ومن ثم فهي محاولة لإخفاء أو تشویه. الاجتماعي

 عندما یكون الشخص هویة صاحب العملة إخفاء ستتروقد تتناول علاقة الاستخدام الم. بإعطائها شكلاً آخر
الموصوف على أنه صاحب العمل إنما هو وسيط وذلك بغرض إبراء صاحب العمل الحقيقي من أي ضلوع في 

 . وقبل آل شيء من أیة مسؤولية تجاه العمالعلاقة الاستخدام
 طابع قانوني   مظهر علاقة ذات هي تلك التي تعطيها   وأآثر أساليب تمویه علاقة العمل تطرفاً    -٤٧
ویشمل بعض الترتيبات التعاقدیة      .  مرتبطاً بالأسرة أو غير ذلك   م تعاونياً أ  م تجاریاً أ م سواء آان مدنياً أ  ،مختلف

ي تمویه علاقة الاستخدام طائفة واسعة متنوعة من العقود المدنية والتجاریة التي تجعلها    التي آثيراً ما تستخدم ف 
 .تشبه العمل للحساب الخاص

وإذا لم یكن وجود .  الذي تُنشأ فيهالشكل والأسلوب الثاني في تمویه علاقة الاستخدام یكون من خلال   -٤٨
  عمداً وذلك بغية التنكر لبعض حقوق العمال   علاقة الاستخدام موضع شك فإن طابع علاقة الاستخدام مموه     

ولأغراض هذا التقریر فإن مثل هذا التلاعب التعاقدي یعتبر بمثابة نوع آخر من أنواع علاقة   . وإعاناتهم
وهذه مثلاً حالة العقود التي تبرم لأجل . ة التي تؤدي إلى نقص في حمایة العمال المعنيينستترالاستخدام الم

ومن أبرز آثار هذا .  سواء تخللتها فترات انقطاع أم لا، محددة ولكنها تجدد بعدئذ مراراًمحدود أو لأداء مهمة
 التي یتمتع    الإعاناتالنوع من التلاعب التعاقدي البادیة للعيان هي أن العامل لا یكتسب الحقوق ولا یحصل على     

 .بها المستخدمون بفضل تشریعات العمل أو المفاوضة الجماعية  

 ــــــــــــــــــــــــــ
 :انظر    23

L. Karoly; C. Panis: The 21st century at work: Forces shaping the future workforce and workplace in the United 
States, Rand (2004). 

 انظر، مثلاً،    24
S. Fishman: Hiring independent contractors: The employer’s legal guide, 4th edition (Berkeley, Nolo, 2003). 
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جنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام       وقد ألمحت ل -٤٩
 إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عن عقد الاستخدام بأنواع أخرى من العقود وذلك للتملص من الحمایة   ١٩٩٥٢٥

 ).١٥٨رقم  (١٩٨٢التي تنص عليها اتفاقية إنهاء الاستخدام،  

 "لَّثة المث "علاقات الاستخدام    
، آما ذُآر آنفاً، عندما یعمل المستخدمون لدى شخص ما "المثلثة"تنشأ علاقات الاستخدام  -٥٠

ومن الممكن استخدام طائفة من شتى العقود لإضفاء الصبغة  "). ستخدِم الم("لصالح شخص آخر ") المورِّد ("
مفيدة بالنسبة للمستخدمين لدى    وقد یكون لمثل هذه العقود آثار    . الرسمية على اتفاق ما من أجل تورید العمل 

أما من الناحية القانونية فإن مثل هذه العقود قد تمثل . المورِّد من حيث فرص العمل والخبرة والتحدیات المهنية
 یضطلع آل ، )أو أآثر (اثنين محاورین صعوبة تقنية عندما یجد المستخدمون المعنيون أنفسهم یتعاملون مع    

 . التقليديا ببعض وظائف صاحب العمل  ممنه 
. مستترة الغامضة موضوعياً أو ال" المثلثة"علاقات الاستخدام وهنالك أیضاً بالطبع حالات من   -٥١

ولكن من الممكن .  والمورِّدستخدِمعادة وجود عقد مدني أو تجاري بين الم " المثلثة "وتفترض علاقة الاستخدام 
 المفترض وذلك ستخدِم لدى الموسيطاًة حقاً وإنما  أیضاً ألا یكون هناك مثل هذا العقد وألا یكون المورِّد منشأ  

 . بوصفه صاحب العمل الحقيقي ستخدِمبهدف إخفاء هویة الم
وقد بيَّنت  . ولكن هذه الظاهرة ما فتئت تزداد الآن" المثلثة"ولطالما وجدت علاقات الاستخدام  -٥٢

لعمل من خلال منشآت أخرى أو  الدراسات الوطنية نزعة متزایدة في صفوف المنشآت في العدید من البلدان ل 
 مباني المستخدِم  نجد العمال الذین توفرهم مختلف المنشآت یعملون داخل   لحالات، وفي هذه ا. بالتعاون معها 

 .بالذات أو خارجها بل وحتى في بلد مختلف
ولكن من أآثرها شيوعاً اللجوء إلى . أن تأخذ أشكالاً شتى" المثلثة "ویمكن لعلاقات الاستخدام  -٥٣
، وفي هذه الحالة  منح الامتيازاتومن الترتيبات الشائعة الأخرى عملية .  ووآالات الاستخدام الخاصة تعاقدینالم

تسمح منشأة ما لمنشأة أخرى أو لشخص آخر باستخدام علامتها التجاریة أو منتوجها، على أساس مستقل من       
 الذي یمارس الإشراف  مانح الامتياز تجاه  تقع على عاتقه التزامات مالية   أن صاحب الامتياز غير . حيث المبدأ

 . بما في ذلك موظفوهصاحب الامتياز،عادة على أعمال 
ستخدام لا یكون هنالك من شك عادة بشأن هویة صاحب العمل عندما یتعامل العمال الاوفي علاقة  -٥٤

عتيادیة ألا الا  العامل أو الذي یؤدي وظائف صاحب العملخدموهذا الشخص هو الذي یست. مع شخص واحد فقط
إسناد المهام وتوفير الوسائل اللازمة لأدائها وإصدار التعليمات والإشراف على الأداء ودفع الأجور   : وهي

ولكن الوضع قد یختلف في علاقة استخدام  . وتحمل تبعات المجازفة وتحقيق الأرباح وإنهاء علاقة الاستخدام       
أآثر من شخص واحد، وقد یُنظر إلى أي منهم أو إلى عدد عندما یضطلع بهذه الأدوار فصلاً أو جمعاً " مثلثة "

من هو في الواقع صاحب العمل الذي :  محقاً فيها المستخدمیتساءل، وهي حالة قد صاحب العمل منهم على أنه
 مثلاً أیة جهة بالضبط یطالب بدفع الأجر أو التعویض عن   عاملأعمل لدیه؟ وعلى وجه التحدید، فقد لا یعلم ال

 عندما یختفي صاحب العمل المباشر أو یصبح عاجزاً عن    ستخدِم وما إذا آان بإمكانه مقاضاة الم حادث عمل
 في علاقة الاستخدام یؤدي ستخدِموالشك الذي یتولد بالنسبة لهویة صاحب العمل أو ضلوع الم. تسدید ما عليه

 هل هي الحقوق المتفق عليها من    �عامل  ما هي حقوق ال  ": المثلثة"إلى الأسئلة الرئيسية التالية في حالة العلاقات 
، أم هي ستخدِم لدى المالعاملين، أم هي نفس حقوق المستخدمين  )المورِّد(م مع صاحب عمله  جانب المستخدَ

 مجموعة من الاثنين؟ 
والرد المنطقي الذي یتسق عادة مع القانون، هو أن  . وقد یتساءل العمال من هو المسؤول عن حقوقهم   -٥٥

 أو وآالة استخدام  اًؤولون بالدرجة الأولى عن حقوق مستخدميهم، سواء آان المستخدم متعاقد   أصحاب العمل مس
 قد یكون حاسماً فيما    ستخدِمومهما آان الأمر فإن دور الم  . أو تعاونية أو أیة منشأة أو آيان آخر یقوم بالاستخدام    

لمفروضة على ساعات العمل وفترات ذلك مثلاً من قبيل التقيد بالحدود ا(یتعلق بضمان احترام هذه الحقوق 
وهنالك قوانين تضع في بعض الظروف قدراً من المسؤولية على عاتق     ). الراحة والإجازة المدفوعة، وغير ذلك

 بوصفه الشخص الذي یستفيد مباشرة من عمل العامل والذي غالباً ما یبدو بوصفه صاحب العمل أو  ستخدِمالم
 ستخدِم قدوالم ) أو المورِّد( للظروف والقانون الوطني فإن صاحب العمل  وتبعاً  . أشبه ما یكون بصاحب العمل  

وفي . هما دون تمييز ليیتحملان مسؤولية مشترآة بالتكافل والتضامن بحيث یمكن للعامل أن یقاضي أحدهما أو آ  

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٦، الفقرة ١٩٩٥، جنيف، ٨٢، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ) باء٤(، التقریر الثالث الحمایة من التسریح التعسفي:  العمل الدوليكتبم    25



 علاقة الاستخدام

12 ILC95-V(1)-8-11-04-Ar.doc 

لا في  إستخدِم یتحمل مسؤولية فرعية بمعنى أن الدعوى لا یمكن أن تقام ضد المستخدِمظروف أخرى فإن الم
 .٢٦وهنالك عدد من صكوك منظمة العمل الدولية التي تتناول أیضاً هذا الموضوع. حال عدم امتثال المورِّد

وتثير مسألة تحدید هویة صاحب العمل وغيره من الأطراف التي یمكن أن تدخل في علاقات  -٥٦
وق، مسائل قانونية ليس     ، وآذلك حقوق العمال والأشخاص المسؤولين عن ضمان هذه الحق   "المثلثة "الاستخدام 

مين في علاقة آهذه بنفس مستوى الحمایة      ولكن التحدي الأآبر یكمن في ضمان تمتع المستخدَ     . من الميسور حلها
مين في علاقات الاستخدام الثنائية، وذلك دون عرقلة مبادرات الأعمال التي یقدمها القانون تقليدیاً للمستخدَ 

 .الخاصة والعامة المشروعة
محاورین  ،  "المثلثة" علاقات الاستخدام  حالات  في ، آثيراً ما یواجه المستخدمون القولوخلاصة  -٥٧
وفي مثل هذه الظروف من الضروري جداً لهؤلاء المستخدمين معرفة من هو صاحب العمل وما هي . متعددین

ا یتعلق   فيمستخدِمولا تقل أهمية في هذا الشان مسألة تحدید موقف الم. حقوقهم ومن هو المسؤول عنها
وحري بنهج متوازن وبنَّاء لهذه المسألة أن یأخذ في الحسبان الصعوبات     . بالمستخدمين لدى المنشاة المورِّدة  

 .القانونية الناشئة والمصالح المشروعة المعنية

 رأب الصدع
رأب من باب الاستجابة لاتساع الشق بين القانون والواقع في علاقة الاستخدام لا بد من اتخاذ تدابير ل  -٥٨

وینبغي أن یكون الهدف تحدیث القانون الذي یحكم علاقة الاستخدام وتوضيحه وذلك بغية تيسير      . هذا الصدع
وبالنظر إلى انتشار   . عملية التعرف على وجود علاقة الاستخدام وإحباط المحاولات الرامية إلى تمویهها

یمكن للدول الأعضاء  " المثلثة"العلاقات  وبالنظر إلى تزاید  ستترةالأوضاع الغامضة موضوعياً والأوضاع الم
أن تعكف، بمشارآة الشرآاء الاجتماعيين، على دراسة تشریعاتها وذلك بغية الوقوف على أیة مواطن قصور   

ومن شأن ذلك أن یمكِّنها من تحدید طبيعة ومدى التدابير . في ضوء مشكلاتها الخاصة بها والقانون المقارن
يلة هذه الممارسة التمكن من تحدیث القوانين التي تتناول علاقة الاستخدام تحدیثاً وینبغي أن تكون حص. اللازمة

 .منتظماً آجزء من عملية جاریة ودینامية  

 توضيح نطاق القانون
سوف یرمي الجزء الأول من الاستراتيجية إلى توضيح واستكمال وبيان نطاق القانون بقدر ما یمكن         -٥٩

 شيوعاً والحالات  ستترةالمرحلة النظر إلى أآثر أشكال علاقات الاستخدام المولعل من المفيد في هذه . من الدقة
ولسوف تتضمن . التي یتعذر فيها جداً تحدید ما إذا آان هنالك علاقة استخدام أو علاقة مدنية أو علاقة تجاریة

 والتغلب على   موضوعياًغامضةالمهمة تدارك مواطن القصور التقنية في التشریعات وذلك للتصدي للحالات ال  
فالهدف هو توضيح القانون بحيث یعرف     " المثلثة "أما بالنسبة للعلاقات   . ستترة ظاهرة علاقات الاستخدام الم

 .المستخدمون من هو صاحب العمل وما هي حقوقهم ومن هو المسؤول عنها  
علاقة  ویحتوي القانون المقارن على ثروة من المفاهيم والهياآل القانونية بصدد ما هو مقصود ب -٦٠

 هنالك آليات ومؤسسات لإنفاذ    ،فضلاً عن ذلك. الاستخدام والعوامل والمؤشرات المستخدمة للتعرف عليها 
وهي تمكِّن عموماً من تنظيم علاقة الاستخدام لكي تعمل بانسجام بحيث یمكن           . القانون ولضمان حقوق العمال
ه الجوانب بالتساوي أو بنفس الدرجة من الدقة   بيد أن القانون لا یشمل جميع هذ  . اعتيادیاً تقریر وضع العامل

 ).انظر الفصل الثاني(والفعالية في جميع البلدان 

 تعدیل حدود التشریع
لتنظيم الحالات التي لا تقع في النطاق الحالي للتشریع، إذ مع ذلك قد لا یكون التوضيح آافياً لوحده  -٦١

أولاً وفي : ویمكن القيام بذلك بعدد من الأساليب. شریع حدود التعلىإن هذه الحالات تستدعي قدراً من التعدیل 

 ــــــــــــــــــــــــــ
تي ترسي عدداً من الضمانات للعمال الذین یستخدمهم المتعاقدون ، ال)٩٤رقم  (١٩٤٩، )العقود العامة(مثال ذلك، اتفاقية شروط العمل     26

، تنص على أنه حين یكون هنالك أآثر من صاحب  )١٦٢رقم  (١٩٨٦، )الأسبستوس(واتفاقية الحریر الصخري . المتعهدون لدى السلطات العامة
 الإخلال بمسؤولية آل من أصحاب العمل عن سلامة وصحة العمال عمل واحد في نفس مكان العمل فإن عليهم التعاون في تنفيذ التدابير الحمائية دون  

ترسي دعائم التزام مماثل وتوزع الالتزامات والمسؤوليات بين أصحاب  ) ١٦٧رقم  (١٩٨٨واتفاقية السلامة والصحة في البناء، . الذین یعملون لدیهم
وهنالك أحكام مماثلة في اتفاقية بيئة العمل  ). من الباطنقد والمتعاقد التي تشمل المتعاقد الرئيسي والمتعا" (صاحب العمل"العمل وتعرف عبارة 

،  )١٥٢رقم  (١٩٧٩، واتفاقية السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، )١٤٨رقم  (١٩٧٧، )تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات(
اتفاقية بالإضافة إلى ذلك فإن  ، )١٧٦رقم  (١٩٩٥ة والصحة في المناجم، ، واتفاقية السلام)١٥٥رقم  (١٩٨١واتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 

 ١٩٩٧تشير إلى التزامات آل من أصحاب العمل والوسطاء بينما تتناول اتفاقية وآالات الاستخدام الخاصة،   ) ١٧٧رقم  (١٩٩٦العمل في المنزل، 
 . بالعمال لدى تلك الوآالات فيما یتعلقستخدِمةمنشآت المالمسؤوليات تلك الوآالات و) ١٨١رقم (



 نظرة عامة إلى التحدیات والفرص: علاقة الاستخدام

ILC95-V(1)-8-11-04-Ar.doc 13 

 غير واضحة أو  هاأو جميع ملامح ملامح علاقة الاستخدام  حالة العلاقات الغامضة موضوعياً عندما یكون بعض  
  ،ثانياً.  یمكِّن من تحدید أوضح لعلاقة الاستخدام حيثما وجدت   حيث فإن القانون یحتاج إلى تعدیل ب ير موجودةغ

. توسيع نطاق التشریع ليشمل فئات المستخدمين أو القطاعات المستثناة صراحة أو ضمناً من نطاق القانون       یمكن 
وغالباً ما تنطبق هذه الاستثناءات على المستخدمين في المنشآت الصغيرة والمنشآت بالغة الصغر وفي بعض        

دان ليس لها تغطية عامة وإنما   فإن قوانين العمل في بعض البل،علاوة على ذلك. مناطق تجهيز الصادرات 
وفي مثل هذه الظروف یمكن اتخاذ خطوات تدریجية نحو تعميم تطبيق   .  فقطتنطبق على بعض المستخدمين 

وفي هذا الصدد من  .  قد یكون نطاق القانون آافياً ولكنه یفسر تفسيراً ضيقاً في المحاآم        ،ً ثالثا. التشریع المعني
الاتساق وإمكانية التنبؤ في     ریر وجود علاقة استخدام، أن یعزز   من أجل تق شأن وضع عوامل ومؤشرات 

 .قرارات المحاآم

 التوفيق بين الإنصاف وإمكانية التكيف
یثير نقص حمایة العمل مسائل تتناول الإنصاف من جهة آما تتناول المرونة أو إمكانية التكيف من    -٦٢

ل الحوار الاجتماعي الهادف إلى بناء اتفاق في   ولا بد من السعي إلى التوفيق بين الاثنين من خلا     . جهة أخرى
فأصحاب العمل یواجهون باستمرار تحدي البقاء في بيئة عالمية تنافسية ویلتمسون محقين         . الرأي واسع النطاق

ومن جهة أخرى من . حلولاً یكتب لها البقاء من بين طائفة الخيارات المفتوحة في سياق مختلف أشكال الاستخدام
 . إنتاجيتها اعتماداً على قوى عاملة سریعة التغير، تفتقر إلى التدریب والطموح  تحسّنالمنشآت أن العسير على 

والتوفيق بين الإنصاف وإمكانية التكيف هو في صميم برنامج العمل اللائق لدى منظمة العمل   -٦٣
. خلال الحوار الاجتماعي الذي یوفر إطاراً للتوفيق بين مختلف المصالح والتوصل إلى توافق الآراء من  ،الدولية

فقد ابتعد عدد . وقد عثرت البلدان على استجابات مؤسسية وسياسية مختلفة للتوفيق بين هذه المصالح المتفاوتة     
 وضع أصبح فيه  منمن البلدان الأوروبية مثلاً عن وضع آانت المرونة فيه تتسبب في انعدام الأمن مقترباً      

 .٢٧الأمن یعزز المرونة 

 الامتثالضمان 
" المثلثة " أو  ستترة مهما یكن من أمر فإن مشكلة علاقات الاستخدام الغامضة موضوعياً أو الم     -٦٤
فهنالك عامل آخر یسهم في ذلك، .  آلياً إلى نقص الوضوح والمشكلات المتصلة بنطاق القانون   أن تعزىیمكن  لا

 .شفوعاً بسوء الإنفاذ   وهو على درجة من الخطورة في بعض البلدان، یتمثل في عدم الامتثال للقانون م
ومشكلة عدم الامتثال منتشرة بصورة خاصة في البلدان النامية رغم أنها تحدث أیضاً في البلدان   -٦٥

وتؤآد الدراسات التي أجریت رأیاً شائعاً مفاده أن الآليات التقليدیة لإنفاذ قوانين العمل لا تُستخدم آما          . الصناعية
دید فإن الآليات والإجراءات لتقریر وجود علاقة الاستخدام وتقریر هویة  وعلى وجه التح. ینبغي لها أن تُستخدم 

ومشكلات الامتثال    . الأشخاص الضالعين غير آافية إجمالاً لمنع تجاوزات قانون العمل أو لصون حقوق العمال   
 . المنظموالإنفاذ حادة بشكل خاص في قطاع الاقتصاد غير 

ات الإداریة والقضائية بالقيود المالية المفروضة في غالبية   ویتأثر إنفاذ قانون العمل من جانب السلط     -٦٦
وفضلاً عن ذلك فإن الصلاحيات المحدودة لتلك السلطات وآليات الإنفاذ المتوفرة لدیها في حالتها الراهنة    . البلدان

 .عني أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تغالباً ما 
وفي بعض البلدان فإن  . وبات آبيرة في الاضطلاع بمهامها  وآثيراً ما تواجه دوائر تفتيش العمل صع   -٦٧

احتمال قيام مفتش بزیارة منشأة ما وتحري مواطن القصور وفرض التدابير التصحيحية وإنفاذها احتمال     
وتنشأ صعوبات خاصة حيث تكون المنشآت واسعة أو واقعة في مناطق نائية آما  . ضعيف جداً أو لا وجود له

بل إن الحالة أقل یقيناً فيما یتعلق بإمكانية     .  في المنشآت الصغيرة والمنشآت بالغة الصغرتنشأ لأسباب مختلفة  
  ستترة،اتخاذ أي إجراء من جانب مفتشي العمل بشأن العمال في علاقات الاستخدام الغامضة موضوعياً أو الم

 .ى معالجتهاالمفتشون بسلطة تحدید هذه الحالات والعمل عل  فيها  یتمتع التيحتى في البلدان 
أما في الواقع فهناك بلدان تكون فيها .  جميع العمال الاحتكام إلى المحاآم بإمكان  ،ومن حيث المبدأ -٦٨

القيود المفروضة على إمكانية الاحتكام إلى المحاآم آثيرة للغایة وقلة من العمال بمقدورهم الخوض في 
ن تلك القلة بالطبع أولئك العمال الذین یلجأون  والأندر م . إجراءات قضائية مطولة ومكلفة وغير مؤآدة حتماً  

 .أثناء عملهم إلى المحاآم لاستصدار حكم بشأن وضع استخدامهم
 ــــــــــــــــــــــــــ

 :انظر    27
P. Auer: Employment revival in Europe: Labour market success in Austria, Denmark, Ireland and the 
Netherlands (Geneva, ILO, 2000). 
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ویتطلب تحسين حمایة العمال في إطار علاقة الاستخدام ضرورة أن تعمل على نحو فعال الآليات   -٦٩
بعاً لمواطن القصور في نظامه القانوني وینبغي لكل بلد، ت. قانون العمللوالمؤسسات التي أقيمت لتعزیز الامتثال  

وفي تنظيم وسير مؤسساته العمالية، أن ینظر في ترشيد مهمة تفتيش العمل وجعلها اآثر آفاءة وأن یحرص على         
 .  مشفوعة بصلاحيات المشورة والإنفاذ الملائمة لظروف العصر  أن تكون
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 الفصل الثاني

 رنتحليل مقا: مشكلات في التنظيمالتجاهات والا
یستعرض هذا الفصل إجمالاً الأسلوب الذي تُنظَّم به الملامح العامة لعلاقة الاستخدام في مختلف   -٧٠

 دولة ٦٠لقوانين ذات الصلة في أآثر من اوهو یعتمد على استعراض    . البلدان ویرآز بصفة خاصة على نطاقها
ل ویستكمل المعلومات بشأن القانون     وهذا التحليل المقارن یفصِّ. ١من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية 

وإلى . ٢)٢٠٠٣(والممارسة والتي وردت في التقریر المقدم إلى الدورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي  
 في مختلف البلدان، فإن هذا الفصل یوفر معلومات    وقانون السوابق ذات الصلةاستعراض التشریعات  جانب 

ر التنظيمية التي قد تنظر الدول الأعضاء في اعتمادها لدى تصميم وتنفيذ سياسة   مفيدة أخرى بشأن نوع التدابي
 .بشأن علاقة الاستخدام

 القانون وعلاقة الاستخدام
. یشتمل العدید من قوانين العمل الوطنية على أحكام تتناول علاقة الاستخدام ولا سيما بالنسبة للنطاق  -٧١

 متساویةوانين العمل الوطنية لا توفر جميعاً تغطية شاملة أو  ولكن على الرغم من بعض جوانب الشبه فإن ق
وتتناول بعض الأحكام تنظيم عقد الاستخدام آعقد محدد آما تتناول تعریفه والأطراف المتعاقدة      . للموضوع

وثمة أحكام أخرى ترمي إلى تيسير الاعتراف بوجود علاقة استخدام وتقضي باتباع آليات      . والتزامات آل منها 
 .یة وقضائية لرصد الامتثال لهذه القوانين والعمل على إنفاذهاإدار
وعموماً فإن علاقة الاستخدام تخلق رابطة قانونية بين شخص یؤدي العمل وشخص یؤدى العمل  -٧٢

 .لصالحه مقابل أجر بموجب شروط محددة یقررها القانون الوطني والممارسة  
ر لهذه العلاقة آما توفر تعریفاً للمستخدَم      وتعرِّف بعض القوانين عقد الاستخدام بوصفه الإطا   -٧٣

 أو وآالة الاستخدام داخل تعریف صاحب العمل وقد یفرض تعاقدومن الممكن إدراج الم. ٣ولصاحب العمل
 . أو الوآالةتعاقد خدمات الممستخدِم القانون بعض الالتزامات 

خدام ویصاغ هذا التعریف  وفي العدید من البلدان تحتوي التشریعات على تعریف جوهري لعقد الاست  -٧٤
أما في بلدان .  التي تشكل عقداً آهذا وبالتالي ما یميز هذا العقد عن غيره من العقود المشابهة  العواملبحيث یحدد  

 .سوابقأخرى فإن التشریعات أقل تفصيلاً وتترك مهمة تحدید وجود عقد الاستخدام إلى حد آبير لقانون ال  

 تعاریف جوهریة
 تحتوي على تعاریف جوهریة تنص أساساً على أن عقد الاستخدام هو اتفاق یتعهد     إن القوانين التي -٧٥

 العواملوتستخدم بعض  . بموجبه شخص بالقيام بعمل لصالح شخص آخر مقابل أجر مدفوع وفقاً لشروط محددة 

 ــــــــــــــــــــــــــ
سب اسم البلد فقط؛ وفي حالة البلدان التي یرد ویشار إلى النصوص في حواشي هذا الفصل بح. ٤   ترد قائمة بالتشریعات المستعرضة في المرفق  1

 .بشأنها أآثر من بند في القائمة الواردة في المرفق، یذآر العنوان الكامل أو المختصر في الحاشية
 .، مرجع سابق نطاق علاقة الاستخدام:   مكتب العمل الدولي 2
 : العنوان   على سبيل المثال، أنظر الدراسات الوطنية التالية المتاحة على 3

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/ll/er_back.htm: 
 ةـة التشيكيـالجمهوری ،)٤٥ و٩-٧ و٢ص  (كاـآوستاری، )٩ص  (يليـش ،)١١ص  (يرونـالكام، )١٧-١٦ص  (لـالبرازی، ) ٢ص  (الأرجنتين 
 ،)٩-٨ص  (جامایكا، )٢ص  (إیطاليا، )٧ص  ( إیران الإسلاميةجمهوریة ،)١٩ و١٤-١٠ و٨-٦ص  (الهند، )٧-٦ص  (السلفادور ،)٤ ص(

ص  (بولندا، )١٢-٦ ص (بيرو، )١٩-١٧ و٨-٦ص  (بنما، )٧ص  (نيجيریا، )٥-٢ص  (المغرب، )٩ص  (المكسيك، )٦-٣ص  (جمهوریة آوریا
 ،)٩ص  (المملكة المتحدة، )٣٠-٢٧ و١٧-١٥ص  (ترینيداد وتوباغو  ، )١٣-١٠ص  (جنوب أفریقيا،  )١٢ و٢ص (الاتحاد الروسي ، )١١ و٢

 ).١٢-٦ص  (فنزویلا
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تفاصيل  من حيث الصياغة ومستوى ال  العوامل لتحدید ما إذا آان العقد عقد استخدام أم لا؛ ویتفاوت وصف هذه   
 .من بلد لآخر

 على صاحب الاعتمادففي الأرجنتين والسلفادور مثلاً ینص القانون على أن العمل یؤدى في ظروف     -٧٦
؛ وفي آولومبيا  التبعية  أو الاعتماد ؛ وفي بنما  التبعية  والاعتمادالعمل؛ وفي شيلي فإن التعبير المستخدم هو 

؛ وفي نيكاراغوا عتماد الدائم والإدارة المباشرة أو المفوَّضة الاوفي آوستاریكا  استمرار الاعتماد أو التبعية؛ 
عمل من أجل شخص  ؛ وفي فنزویلا  العمل التابع ؛ وفي المكسيك وبيرو تستخدم عبارة      لصاحب العملالتبعية

 إلى أن عقد الاستخدام سوابقوفي فرنسا خلص قانون ال. ٤آخر وفي ظروف من الاعتماد على الشخص الآخر
 وتشير قوانين أخرى إلى العمل وفقاً للوائح داخلية أو  .٥ لصاحب عملشروط من التبعية عمل في یعني أداء ال

 .٦تحت إرشاد صحاب العمل
وتنص القوانين في بنن وبورآينا فاسو والكونغو وغابون والنيجر ورواندا، من جملة بلدان أخرى،         -٧٧

 سلطة وأ /إدارة عقد استخدام یؤدى تحت   وآذلك قانون العمل في البرتغال، على أن العمل الذي یتم بموجب    
 في فنلندا حيث یشير القانون إلى العمل الذي یتم العواملهذه الصيغ المختلفة لوهنالك مزید من . صاحب العمل

 صاحب العمل؛ وفي  أو إشرافإدارة  صاحب العمل؛ وفي البحرین وقطر یتم العمل تحت  إدارة وإشرافتحت 
وفي أنغولا وبوتسوانا یعتبر        .  صاحب العملإدارةالعمل؛ وفي المغرب تحت    صاحب إدارة ورقابةتونس تحت   

تبعاً   صاحب العمل؛ أما في سلوفينيا فتستخدم عبارة  لأوامرعقد الاستخدام قائماً إذا قام العامل بأداء العمل وفقاً 
 .٧لتعليمات صاحب العمل وتحت رقابته  

قریر ما إذا آان العمل یؤدى بموجب عقد استخدام  المستخدمة شيوعاً لتالعواملوهكذا نجد أن أآثر  -٧٨
 صاحب العمل، أو بناء على إدارة أو سلطة أو إشراف أو رقابة، أو العمل الذي یتم تحت الاعتماد والتبعيةهي 

الاعتماد وتستخدم بعض النظم القانونية عبارتي .  صاحب العمللحساب هذا الأخير أو أوامر أو تعليمات
 .و معاً، إما باختلاف في المعنى أو آمرادفين   آبدیلين أ والتبعية
التبعية  : ففي بنما مثلاً، یسند القانون مدلولاً مختلفاً لكل آلمة وتكون آل منهما مصحوبة بصفة مختلفة        -٧٩

 أن یُحتمل أن صاحب العمل أو من یمثله یدیر أو التبعية القانونية ویقصد بعبارة . القانونية والاعتماد الاقتصادي
 الوحيد أو دخله التي یتلقاها العامل مصدر الأموال  عندما تكون مبالغ اعتماد اقتصاديوهنالك .  العملیدیر أداء

الرئيسي وعندما تدفع هذه الأموال من جانب شخص أو منشأة آنتيجة للنشاط الذي یمارسه العامل وعندما لا       
النشاط التي یعمل فيها الشخص الذي یمكن یتمتع العامل بالاستقلال الاقتصادي ویكون مرتبطاً اقتصادیاً بدائرة    

ومن الجدیر بالملاحظة أنه في حالة الشك .  أو المنشأة التي یمكن اعتبارها صاحب العمل صاحب العملاعتباره
 .٨ لتقریر ما إذا آانت هنالك علاقة استخدام أم لا عاملاً بوصفه الاعتماد الاقتصاديیمكن استخدام 

لقانون بدرجات من التبعية إذ إنه یقر بإمكانية وجود علاقة استخدام     وفي آوستاریكا وبنما یسمح ا     -٨٠
 .٩"ةففالمخ "من التبعية أو التبعية  " حد أدنى "حتى في حالات 

وفي بعض البلدان لا تقتصر قوانين العمل على تعریف عقد الاستخدام فحسب وإنما تعرِّف أیضاً  -٨١
. ١٠ أُدِّیت بموجبه الذي ما، بصرف النظر عن طبيعة الاتفاق  علاقة الاستخدام والتي یُفهم منها حقيقة أداء خدمة 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ؛)١(٢٣وم  ) ١(٢٢ م  ، آولومبيا؛٦٢ بنما، م  ؛٧ م ،؛ شيلي ١٧ م ،؛ السلفادور٢١ م ، قانون عقود الاستخدام،  انظر على التوالي الأرجنتين    4

 .٦٧ م یلا،؛ فنزو٤ م  التنافسية لليد العاملة،قانون الإنتاجية والقدرة   ،بيرو؛ ٢٠ م ،؛ المكسيك١٩ م ،نيكاراغوا ؛١٨ م ،آوستاریكا
 .١ م  ،انظر أیضاً إستونيا. ٢٣، ص )٢٠٠٣، زباریس، دالو (، الطبعة الخامسة والستونقانون العمل    5
 .٥٦ م ،؛ الاتحاد الروسي٩٣ م ،؛ ليتوانيا)٢ (٢٨ م ،لاتفيا    6
؛ فنلندا، ١٠؛ البرتغال، م ٥؛ رواندا، م ٣٧النيجر، م  ؛١٨غابون، م  ؛)ج(٧، م قراطية الدیمالكونغوجمهوریة ؛ ١٠بورآينا فاسو، م  ؛٩بنن، م     7

. ٤؛ سلوفينيا، م ١٧٥؛ غانا، م  ٢؛ بوتسوانا، م )و()٢(٥٣؛ أنغولا، م ٦؛ المغرب، م ٦؛ تونس، م ٣٨؛ البحرین، م )٩(١؛ قطر، م ١م ، ١الفصل 
العمال التابعون اقتصادیاً، قانون     : "R. Pedersiniلاتحاد الأوروبي انظر الجدول المقارن في وللاطلاع على تعاریف الاستخدام التابع في بلدان ا

 :  في العنوانعنوانمرصد العلاقات الصناعية الأوروبية على ال ، في "الاستخدام والعلاقات الصناعية
http://www.eiro.eurofound.ie/2002/05/study/TN0205101S.html. 

  .٦٥م  و٦٤   بنما، م  8
) ٦٢ و٣ص (آوستاریكا في " الحد الأدنى من التبعية"سعياً لتوسيع نطاق قانون العمل جرى الاعتراف بوجود علاقة استخدام حتى في حالات     9
 ).١٨ و٧ص  (بنمافي " التبعية المخفَّفة أو المميَّعة"و

 .٦٢؛ بنما، م ٢٠؛ المكسيك، م ٢٣م قانون عقود الاستخدام،   الأرجنتين،     10
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وینص قانون العمل في بنما   . ١١ البلدان عقد الاستخدام في السياق الأوسع لعلاقة الاستخدامأحد تشریع یضعو
 .١٢ عقد الاستخدامأثرعلى أن علاقة الاستخدام لها نفس 

 تعاریف وصفية
م غالباً، یوصف عقد الاستخدام بكل بساطة دون الإشارة إلى في بلدان أخرى، بلدان نظام القانون العا -٨٢
وفي آينيا یعرَّف على أنه عقد یقبل شخص ما بموجبه تأدیة خدمات      .  آعقد استخدام  تمّيزه  التي العوامل
 یشار    وفي ليسوتو وإندونيسيا ؛خدمة صاحب عمل بصفة عاملیعرّف على أنه اتفاق ل  وفي نيجيریا ؛مآمستخدَ
یعرّف  آوریا  جمهوریة  آعقد خدمة؛ وفي یعرّف   م؛ وفي آیرلندا ونيوزیلندا ن صاحب عمل ومستخدَ   آعقد بيإليه

عامل وعُرِّفت العلاقة في آمبودیا والصين على أنها عقد بين . ١٣آعقد یتعهد شخص بموجبه أن یعمل لقاء أجر  
أنه اتفاق یوافق شخص  وفي ماليزیا یعرّف عقد الخدمة على  .١٤عمل تقام من خلاله علاقة استخداموصاحب 

 .١٥بموجبه على استخدام شخص آخر آمستخدَم ویوافق فيه الشخص الآخر على خدمة صاحب عمله 
عقد الاستخدام لولكن حتى في البلدان التي لا تتضمن تشریعاتها تعریفاً جوهریاً لعلاقة الاستخدام أو      -٨٣

هذا  العامل الملزَم بمثل هذه العلاقة أو  فقد یكون لدیها أحكام تعطي فكرة واضحة عن الشروط التي یعمل بها   
 �فالأحكام التي تنظم واجبات العامل مثلاً غالباً ما تشمل الالتزام باحترام أوامر وتعليمات صاحب العمل        . العقد

 .١٦ وهذا یمثل مؤشراً هاماً لتقریر وجود عقد استخدام  � بأجروهي من الخصائص المميزة للعمل 

 مالأطراف في علاقة الاستخدا
تعرِّف القوانين في العدید من الدول أیضاً الأطراف في علاقة الاستخدام أو عقد الاستخدام، وفي     -٨٤

 .بعض الحالات یفيد هذا التعریف في تكرار أو تحدید الشروط التي یؤدى العمل بموجبها في علاقة الاستخدام  

 المستخدَم أو العامل
یقوم بتأدیة خدمات في علاقة استخدام رغم أن إشارة إلى شخص " عامل "آثيراً ما تستخدم عبارة   -٨٥

في  " العامل "ویعرَّف  .  یمكن أن یشمل أیضاً العمال الذین یعملون لحسابهم الخاص    ، تحدیداً ،هذا التعبير العمومي 
على أنه یقوم بتأدیة عمل یعرّف  شيلي على أنه شخص یعمل في ظروف اعتماد أو تبعية؛ وفي المكسيك  

 تحت إدارة وتبعية مباشرة أو مفوضة من      یعرّف على أنه شخص یعمل نيكاراغوا   وفي ؛شخصي تابع لغيره 
 .١٧جانب صاحب العمل

التشریعات على تقتصر  التعاریف الوصفية هي القاعدة، التي تكون فيهاوخلافاً لذلك، وفي البلدان  -٨٦
 أي شخص یعمل في ففي ليسوتو مثلاً تعني آلمة مستخدَم  . م هو شخص یعمل لدى صاحب عملبيان أن المستخدَ

أیة صفة بموجب عقد مع صاحب عمل؛ وفي تایلند هو الشخص الذي یقبل العمل لدى صاحب عمل مقابل أجر، 
م ولكن بصرف النظر عن التسمية المستخدمة لوصف وضعه؛ وفي أستراليا أي شخص یقوم عادة بعمل المستخدَ

 باآستان، أي شخص أو أشخاص لا یشملهم     ذلك لا یشمل الشخص الذي یعمل في مرحلة التدریب المهني؛ وفي    
، متعاقدتعریف صاحب العمل ویعملون في مؤسسة أو صناعة مقابل أجر أو مكافأة سواء مباشرة أو بواسطة 

سواء آانت شروط الاستخدام صریحة أو ضمنية؛ وفي المملكة المتحدة، أي فرد یكون قد دخل في عقد استخدام 
وفي هذه الحالة یشير آل تعریف   . ١٨بموجب عقد استخدام)  انتهاء الاستخدامأو یكون قد عمل في حالة(أو یعمل 

 في هذه البلدان سوابقومن ثم تبرز أهمية قيام قانون ال. هما التعبير على وجه الدقة منإلى الآخر ولا یعرَّف أي
ومما  . العة فيهاوضع العوامل والمؤشرات التي تميز عقد الاستخدام أو علاقة الاستخدام وتحدد الأطراف الضب

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .فنزویلا، قانون العمل، الباب الثاني    11
 .٦٢بنما، م     12
 .١٧آوریا، م جمهوریة ؛ ٥؛ نيوزیلندا، م  )١(٢؛ آیرلندا، م )١٤(١؛ إندونيسيا، م   ٣؛ ليسوتو، م  )١(٩١؛ نيجيریا، م  ٢انظر آينيا، م    13
 .١٦ الصين، م ؛٦٥آمبودیا، م     14
 ).١(٢   ماليزیا، م  15
 .٣٢سلوفينيا، م ؛ )ز)(٢(٥٣لاً، أنغولا، م انظر، مث    16
 .٦؛ نيكاراغوا، م ٨؛ المكسيك، م ٣شيلي، م     17
 ).١(٢٣٠، م ١٩٩٦؛ المملكة المتحدة، قانون حقوق العمل  ٢؛ باآستان، م )١(٤؛ أستراليا، م ٥؛ تایلند، م   ٣انظر على التوالي ليسوتو، م     18

 ؛)١(٣ زامبيا، م ؛)١(٩١ نيجيریا، م ؛٢ موریشيوس، م ؛٢ آينيا، م ؛٢ بوتسوانا، م ، أنظر مستخدم عامل أووللاطلاع على تعاریف أخرى لعبارتي
؛ )١(٢ سري لانكا ، م ؛ ١٣ الفلبين، م  ؛٦ نيوزیلندا، م  ؛٦٥٩:٧، م القانون المدني هولندا،  ؛٢ بنغلادیش، م  ؛ )١(٥ سلوفينيا، م   ؛)١(٢یرلندا، م أ

 ).١(٢ترینيداد وتوباغو، م    



 علاقة الاستخدام

18 ILC95-V(1)-8-11-04-Ar.doc 

یثير الدهشة مقدار التقارب بين النظم القانونية لدى مختلف البلدان في أسلوب تعاملها مع هذه المسألة وغير ذلك     
من ملامح علاقة الاستخدام، حتى بين البلدان المختلفة من حيث الأعراف القانونية أو تلك الواقعة في مختلف 

 .بقاع العالم
نظر عن التعریف المستخدم، فإن مفهوم العامل في علاقة الاستخدام وعلى أي حال، وبصرف ال -٨٧

ینبغي أن ینظر إليه بالمفارقة مع مفهوم العامل الذي یعمل لحسابه الخاص أو العامل غير التابع؛ ففي شيلي      
یعرَّف العامل الذي یعمل لحسابه الخاص على أنه الشخص الذي لا یعتمد في ممارسة نشاطه على صاحب عمل  

 .١٩ الشخص الذي لدیه عمال یعتمدون عليه أو

 صاحب العمل
تقتصر بعض القوانين على تعریف صاحب العمل على أنه الشخص الذي یستخدم العامل أو یتطلب    -٨٨

وفي فنزویلا فإن صاحب العمل هو شخص مسؤول عن منشأة أو   . ٢٠خدمات العامل، ربما بموجب عقد استخدام  
وفي البرازیل یعرَّف صاحب العمل بمزید من التفصيل على أنه     . لهممكان عمل حيث یقوم العمال بتأدیة عم    

 یعرَّف  تناموفي في. ٢١الشخص الذي یتحمل مجازفة الأعمال ویستأجر العمال ویدفع الأجور ویدیر تأدیة الخدمات
 .٢٢التعيين والاستخدام ودفع أجور المستخدمين : صاحب العمل على أساس ثلاث وظائف

اليد  تورید  قانوني انون أیضاً صراحة إلى أصحاب العمل الذین یمارسون بشكل وفي إسبانيا یشير الق  -٨٩
وتعني عبارة صاحب العمل أو صاحب المنشأة أي شخص قانوني أو طبيعي، أو أي ترتيب شراآة في    . العاملة

ا،  شخص آخر ویندرجون في المنظمة ویخضعون لإدارتهیستخدمهمالملكية، یتلقى خدمات یؤدیها العمال الذین  
، بهدف تزوید المنشآت المستخدِمة    لتوفير العمل المؤقت قانونية   منشآت  الذین تستخدمهم وآذلك الأشخاص 

 .٢٣بهم 
یعني صاحب العمل، بالنسبة لمستخدم أو     : ویشتمل القانون في المملكة المتحدة على التعریف التالي   -٩٠

 .٢٤م أو العاملباستخدام المستخدَ ) تهىأو یكون قد قام إذا آان الاستخدام قد ان (لعامل، الشخص الذي یقوم 
 عاملين في المنزل من حيث الجوانب المحددة   أشخاصوتعرِّف التشریعات في الفلبين صاحب عمل  -٩١

فصاحب العمل في هذا السياق یعني أي   . المتصلة بوضع صاحب العمل ومن حيث علاقة صاحب العمل بالعامل  
لمصلحته، أو نيابة عن أي شخص یقيم خارج الفلبين، شخص طبيعي أو اعتباري یقوم، لحسابه الخاص أو   

 أو متعاقد من الباطن أو أي شخص   قاولم أو وآيل أو م بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال أي مستخدَ   
آخر، بتقدیم أو العمل على تقدیم أو بيع أیة بضائع أو سلع یجري تصنيعها في المنزل أو بالقرب منه ومن ثم تعاد                

توضع تحت تصرفه أو توزع بحسب تعليماته ومن ثم یشتریها بنفسه أو بواسطة طرف آخر بعد عملية       إليه أو 
 .٢٥التصنيع هذه

وتشير بعض تعاریف صاحب العمل إلى الشخص الذي یوقع العقد مع العامل وفي هذه الحالة قد    -٩٢
العمل على أنه أي شخص ففي بوتسوانا مثلاً یعرَّف صاحب   . یشمل التعریف أیضاً شخصاً یمثل صاحب العمل  

 یدخل في عقد استخدام لاستئجار عمل أي شخص، بما في ذلك الحكومة أو سلطة عامة، أو الشخص الذي یملك
 في الوقت الحاضر أو یكون مسؤولاً عن إدارة المشروع أو العمل أو یدیر أو المشروع أو العمل أو المنشأة

 .٢٦دمالمنشأة أیاً آان نوعها والتي یعمل فيها المستخ  
 .٢٧ العمل ویميز بينهم وبين أصحاب العمل   صاحبوفي بلدان أخرى یشير القانون تحدیداً إلى ممثلي  -٩٣

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ).ج(٣يلي، م ش    19
يك، ـ؛ المكس٢كا، م ـ؛ آوستاری)٢(٢٢؛ آولومبيا، م ٣؛ شيلي، م ٣ م  قانون العمل الكندي،؛ آندا،٢٦م قانون عقود الاستخدام،  الأرجنتين،    20
؛ ٣لامية، م ــن الإسراـوریة إیـ؛ جمه١٧٥؛ غانا، م )ب(٧، م  الدیمقراطية الكونغو جمهوریة؛١؛ البحرین، م ٨٧؛ بنما، م  ٨؛ نيكاراغوا، م ١٠ م

 ).٢(٥؛ سلوفينيا، م  ٤؛ لاتفيا، م ٥ نيوزیلندا، م ؛)١(٢، م ؛ ماليزیا٥؛ تایلند، م )٤(١قطر، م 
 .٤٩ وفنزویلا، م ؛٢ البرازیل، م    21
 .٦   فيتنام، م  22
 .)٢(١ميثاق العمال، م     23
 ).٤(٢٣٠، م  ١٩٩٦قانون حقوق الاستخدام لعام     24
 ).ب(٢ العامة لقانون العمل، القاعدة الرابعة عشرة، م قواعد التنفيذ    25
 .٢، م بنغلادش  ؛)١(٩١ نيجيریا ؛٣ انظر ليسوتو، م ةیف مماثلارللاطلاع على تع. ٢م    بوتسوانا،  26
 .٥٠ فنزویلا، م  ؛٨٨ بنما، م ؛١١المكسيك، م     27
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 تقریر وجود علاقة الاستخدام
قد یكون من الصعب، بل ومن المستحيل، تقریر ما إذا آان هنالك في الواقع علاقة استخدام في حالة   -٩٤

وفي العدید من الحالات قد لا یرفع . حة تنظم علاقة الاستخداممعينة، حتى وإن آان القانون یتضمن أحكاماً واض 
العامل المسألة إلى المحاآم طالما آان عقد الاستخدام قائماً وذلك خشية أن یفقد عمله؛ وحالما ینتهي العقد قد  

 .یكون من الأصعب جداً جمع البراهين وتقدیمها  
 عن آاهل  الإثبات  تخفيف عبء  دیلة ل البساليب  الأوتكشف المقارنة بين التشریعات عن مختلف     -٩٥

ولعل أهم هذه الأساليب هو التطبيق العالمي لما   . العامل وتيسير مهمة القاضي بتقریر وجود علاقة استخدام   
 ".غلبة الوقائع"یعرف بمبدأ  

 مبدأ غلبة الوقائع
 التي  ئعبالوقا فإن تقریر وجود علاقة استخدام ینبغي أن یسترشد  ،آما سبق ذآره في الفصل الأول  -٩٦

.  أي من الطرفين أو آلاهما هذه العلاقةبالطریقة التي یصف بها  وليس  ،اتفقت عليها الأطراف فعلاً ونفذت فعلاً  
 .٢٨غلبة الوقائعوهذا معروف في القانون بمبدأ 

ففي العدید من البلدان مثلاً ینص القانون . وعموماً یتعين على القاضي أن یقرر على أساس الوقائع  -٩٧
ویعني إفساح المجال أمام إمكانية وجود عقد ضمني . ٢٩ الاستخدام قد یكون صریحاً أو ضمنياً على أن عقد

إعطاء الوزن للوقائع التي تحيط بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين صاحب العمل والعامل عندما لا یكون هذا     
 فيلف عن ذلك الذي قد یكون الاتفاق مكتوباً وربما أیضاً في الحالات التي تكشف فيها الوقائع عن وضع مخت  

 .٣٠سوابقوما لبثت فكرة العقد الضمني تزداد أهمية في قانون ال  . عقد مكتوب
، تحت  مكافأة وثمة قوانين أخرى تعرِّف العامل على أنه شخص یتعهد بوضع نشاطه المهني، مقابل      -٩٨
وني لصاحب العمل ولا  سلطة صاحب عمل، وتذهب محددة بأنه لن یؤخذ في الحسبان لا الوضع القانأو إدارة 

 ینص قانون عمل آخر  ،وعلى غرار ذلك. ٣١الوضع القانوني للعامل في تقریر ما إذا آان شخص ما عاملاً أم لا    
م وصاحب على أنه في الحالات التي یتقرر فيها قضائياً أن عقداً مدنياً ما ینظم فعلاً علاقات العمل بين مستخدَ        

 .٣٢ى مثل هذه العلاقاتعمل فإن أحكام قوانين العمل تنطبق عل 
 فإن القانون في فنلندا �العناصر الرئيسية في عقد الاستخدام إحدى  وهي �أما فيما یتعلق بالمكافأة    -٩٩

 تشير إلى أن العمل لم یكن الوقائعینطبق بصرف النظر عن غياب أي اتفاق بشأن المكافأة، وذلك إذا آانت  
 .٣٣مقصوداً أن یؤدى دون مكافأة

 معينة لتقریر ما إذا آانت هنالك علاقة  مؤشراتع یعتمد بعض النظم القانونية على  ولإرساء الوقائ -١٠٠
وهي تشمل في جملة ما تشمله الامتثال لتعليمات صاحب العمل وآون العامل تحت تصرف  . استخدام أم لا

 .٣٤صاحب العمل والتفاوت الاجتماعي الاقتصادي بين الطرفين 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 جمهوریة آوریا،  )٣٩ و٤ص(، ألمانيا )٣٣ص (فرنسا، )٣ص (اآوستاریك، )٢٠ص (شيلي، )١٥ص (الكاميرون، )١٤ص (الأرجنتينانظر     28

ترینيداد  ، )٩ص (سلوفينيا ، )٣٥ص(الاتحاد الروسي ، )٢ص (بولندا، )٨ص  (بيرو، )٩ص (بنما، )٤ص  (باآستان، )١٠ص (المكسيك، )٤ص(
یبدو أن   ) ١٠ص (إیطالياوفي ). ٦ص (وروغوايأ ،)٩٦ص (الولایات المتحدة، )٣٤-٣٣ص (المملكة المتحدة، )٣٢-٣٠ و ٢٠ و١٨ص (وتوباغو  

 .القضاة یعيرون مزیداً من الوزن للنوایا الحقيقية لدى الأطراف
؛  )١(٢م ؛ سري لانكا، ٢م  ؛ موریشيوس، ٣م ؛ ملاوي، )١(٢م ؛ ماليزیا، ٣م ؛ ليسوتو،  ٢م  ؛ آينيا، )١(٢م ، أیرلندا؛ ١٧٥م انظر مثلاً غانا،     29

 ).١(٣م ؛ زامبيا، ٥م تایلند، 
 ." بموجب العقود التجاریةيد العاملة تورید ال  "انظر أدناه تحت عنوان  للإطلاع على مثال من المملكة المتحدة،   30
 .٢م  النيجر، ؛١م   غابون،  ؛)٢(١  الكاميرون، م؛١  بورآينا فاسو، م ؛٢ انظر بنن، م    31
 .١١م انظر الاتحاد الروسي،     32
 .١م ، ١   فنلندا، الفصل  33
 یقرر �: " المؤشرات التالية١٩٩٤أَدرج قرار صدر عن المحكمة العليا في عام ) ٥ص (جمهوریة آوریاوفي  ). ١٢-٥ص (إیطاليا انظر    34

إدارة تنفيذ العمل أو الإشراف عليه، ویمكن  بلائحة الموظفين، ویقوم صاحب العمل مادیاً وفردیاً   لصاحب العمل محتوى العمل، ویخضع المستخدم 
تخدم طرفاً آخر لتنفيذ العمل بدلاً منه، وحيازة الأصول الثابتة أو المواد الخام أو أدوات العمل، وطبيعة الأجر آثمن مقابل العمل، للمستخدم أن یس

 والرقابة الحصریة من  اليد العاملةووجود أجر أساسي أو أجر ثابت، وتحصيل ضریبة الدخل على العمل من خلال اقتطاع الإیراد، واستمرار تورید
نب صاحب العمل، والاعتراف بوضع المستخدم من جانب قوانين أخرى مثل قانون الرعایة الاجتماعية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادیة لكلا  جا

مؤشرات غير آافية في حد ذاتها للبرهان على علاقة ) ٢(مؤشرات عن علاقة استخدام؛ ) ١: (ذُآر ما یلي) ١٧-١٤ص (بنماوفي ". الطرفين
 قد تكون مع ذلك غير آافية لكي ،مؤشرات ظاهرة باستثناء علاقة الاستخدام) ٤(مؤشرات لو أخذت معاً قد تستثني علاقة الاستخدام؛ ) ٣(استخدام؛ 

لدى تحدید الطابع الحقيقي لعلاقة الاستخدام قد یأخذ القاضي المؤشرات التالية بعين "وفي هولندا، . تستبعد آلياً إمكانية وجود مثل تلك العلاقة
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القضاة أحكامهم اعتماداً على اختبارات معينة تطورت في إطار    وفي بلدان نظام القانون العام یقيم   -١٠١
من یتحمل المجازفة ( ومنها مثلاً اختبارات الرقابة والاندماج في المنشأة والواقع الاقتصادي   سوابققانون ال
 .٣٥وتبادل الالتزام) المالية؟
 أو التدليس وذلك  كتمانلبل إن بعض النظم القانونية تذهب إلى أبعد من ذلك وتضع أحكاماً لمكافحة ا   -١٠٢

ففي بنما . مؤسسات الضرائب أو الضمان الاجتماعيأو / صوناً لمصالح العامل وغلبة الوقائعلضمان سيادة مبدأ 
مثلاً ینص قانون العمل على أنه لدى تقریر ما إذا آانت هنالك علاقة استخدام أم لا أو لدى تحدید موضوعات     

 العقود الصوریة ومشارآة الوسطاء آأصحاب عمل مزعومين أو إقامة أو  مثل هذه العلاقة لن تؤخذ في الحسبان
وینص آذلك على أنه حينما یحاول آيان قانوني التملص من . تشغيل آيان قانوني صوري بوصفه صاحب العمل 

يان الامتثال لالتزاماته بموجب قانون العمل من خلال التدليس أو الوثائق المزورة أو من خلال إقامة أو تشغيل آ          
قانوني فإن أي عامل یعمل لدى ذلك الكيان یمكنه أن یطالب بحقوقه المرتبطة بالاستخدام لدى أصحاب الأسهم أو    

 بالمشارآة في أداء وینص القانون أیضاً على أن تظاهر آيان قانوني   . الشرآاء أو الأعضاء في ذلك الكيان
وفي الأرجنتين یعتبر العقد باطلاً إذا أُبرم     . ٣٦عاملاً الخدمة أو العمل لا یمنع من اعتبار الشخص الطبيعي المعني     

على أساس التدليس أو التملص من تشریعات العمل سواء آان ذلك باصطناع شروط تعاقدیة لا علاقة لها بعقد    
الاستخدام أو من خلال اللجوء إلى الوسطاء أو بأیة وسيلة أخرى؛ وفي هذه الأحوال تبقى العلاقة خاضعة لقانون 

وفي الأرجنتين أیضاً یشير القانون تحدیداً إلى التحایل في استخدام نظام التعاونية للتملص من   . ٣٧لاستخدامعقود ا
تطبيق تشریعات العمل ویشجع على تصحيح أوضاع علاقة الاستخدام وفي الوقت ذاته یثبط من التهرب من     

وفي شيلي، . ٣٨ الامتثال الطوعيخلال فرض الغرامات أو منح الإعفاءات من المساهمات والغرامات في حالة 
وبالإضافة إلى المسؤولية المشترآة، ینص القانون على فرض غرامات على صاحب العمل الذي یصطنع تعيين     
العمال عن طریق طرف ثالث أو أي شخص یستخدم التهرب أو الكتمان أو التمویه أو أي تبدیل في الوصف أو     

 یعني التهرب أي   ،وفي هذه الحالات.  العمل والضمان الاجتماعيالأصول بهدف التملص من الامتثال لالتزامات  
تحویر من خلال إقامة شرآات بأسماء مختلفة أو هویات قانونية، أو تقسيم المنشأة أو أي عمل آخر یتمخض عن            

 وعلاوة على ذلك فإن المهلة المحددة لإقامة الدعوى . عمل فردیاً أو جماعياًالانتقاص أو فقدان العمال حقوق   
 فإن بعض القوانين تحمي العاملين في ،وأخيراً. ٣٩والمطالبة بالحقوق في هذا الشأن قد مددت إلى خمس سنوات

 وبيعه   صاحب العمل المواد منعلى شراء العامل تقومالمنزل حتى وإن آانت العلاقة مع صاحب العمل 
 .٤٠المنتجات المصنوعة من هذه المواد آما لو آانت عملية بيع وشراء تجاریة  

 تقریر وجود العلاقة بموجب القانون
 التي قد تكون غامضة أو مثار  وضاع تذهب بعض النظم القانونية إلى أبعد من ذلك وتصف بعض الأ     -١٠٣

جدل بوصفها من علاقات الاستخدام إما بصفة عامة أو في ظروف معينة أو تفترض على الأقل أنها علاقات        
 .استخدام
 في الحالات التي علاقة استخدام خاصة للریاضيين المحترفينأن  ففي إسبانيا مثلاً یعتبر القانون      -١٠٤

أو ریاضية أنفسهم طوعاً وعلى أساس منتظم لممارسة ریاضة باسم وفي إطار تنظيم وإدارة هيئة   فيها یكرسون 

 ــــــــــــــــــــــــــ
یحدد صاحب العمل ساعات العمل ومكان العمل؛ صاحب العمل یصدر التعليمات الملزمة بشأن محتوى العمل وآيفية القيام به والتنظيم    : الاعتبار

العامل العملي له، أو تكون لدیه السلطة للقيام بذلك؛ یبلَّغ صاحب العمل بحالات الغياب؛ یحتفظ صاحب العمل بسجل أیام العطلة والإجازات؛ یتلقى 
مرتباً ثابتاً شهریاً أو أسبوعياً؛ یتلقى العامل أجراً أثناء إجازة مرضية؛ یفترض من العامل حضور اجتماعات الموظفين أو هو جزء من منظمة 

 توجيه وإشراف  العمل؛ یتلقى العامل تعليمات بشأن اللباس؛ العامل لا یملك المواد والمعدات المستخدمة لأداء العمل؛ یتم أداء العمل تحتأصحاب
ویبين القضاة عدداً من المؤشرات لتبریر  ). �(صاحب العمل؛ ینبغي للعامل أن یلبي نداء صاحب العمل؛ العامل مضطر لأداء العمل شخصياً 

�قرارهم" 
C. Bosse: �The scope of the employment relationship in the Netherlands� (Tilburg University, 2004) unpublished 
document, pp. 5-6. 

، )١١-٨ص (جمهوریة إیران الإسلامية، )١٧-١٥ص (الأرجنتينانظر أیضاً مؤشرات الاعتماد أو التبعية القانونية أو الاقتصادیة، والاستقلالية، في 
 ).٤-٢ص (أوروغواي، )٣٧-٣٥ و١٢ص  (الاتحاد الروسي، )٨-٦ص (بيرو، )٨-٥ص (المغرب، )١٠ص (اليابان

، )٤ص  (باآستان ، )١٥ص (نيجيریا ، )١٠ص (جامایكا، )٢٠-١٩ص (الهند، )٣٠-٢٩ص (أستراليا انظر أیضاً ). ٦ص ( المتحدةالمملكة    35
 ).٦٢-٥٥ص (الولایات المتحدة، )١٩-١٨ص  (ترینيداد وتوباغو  

 .٩٣ و ٩٢ و٦٣م   بنما،  36
 .٢٥٦م  ،؛ المكسيك بالنسبة لقطاع النقل البري١٧م لفادور، ؛ الس٩م نظر آذلك البرازیل، أ. ١٤م ،    الأرجنتين، قانون عقود الاستخدام   37
 .١٢ و ٨ و٧و) ي(٢   الأرجنتين، قانون العمالة الوطني، م   38
 .٤٧٨م شيلي،     39
 .٢٩٣م ؛ فنزویلا، ٣١٢م ؛ المكسيك، ٧١م السلفادور،     40



 تحليل مقارن: مشكلات في التنظيمالتجاهات ولاا

ILC95-V(1)-8-11-04-Ar.doc 21 

ن  وخلافاً لذلك فإن الأشخاص الذین یكرسون أنفسهم لممارسة ریاضة في نادٍ ولا یتلقو . نادٍ ریاضي مقابل مكافأة
وهذا یسري أیضاً على . ٤١إلا تعویضاً عن النفقات التي یتحملونها في ممارسة الریاضة فإن القانون لا یشملهم     

الفنانين الذین یشارآون في حفلات عامة والذین یدخلون في علاقة مع منظم الحفلة العامة أو مدیرها وذلك باسم       
 .٤٢هذا الأخير وفي إطار قيامه بالتنظيم والإدارة

آما في  (فنانو الأداء : رنسا یفترض أن الفئات التالية لدیها علاقة استخدام وفقاً لشروط معينة وفي ف -١٠٥
. ٤٣وعارضو وعارضات الأزیاء والصحفيون المحترفون وممثلو المبيعات أو وآلاء البيع المسافرون      ) إسبانيا

ود التأمين ووآلاء البيع  ویحتوي القانون في المكسيك على أحكام مماثلة بشأن ممثلي المبيعات وبائعي عق 
وفي المكسيك وبنما یشير القانون إلى مختلف العاملين  . ٤٤المسافرین ومروجي المبيعات وما شابه ذلك من فئات 

 .٤٥) التذاآر وغيرهمقاطعو والمشغلونالسائقون و(في النقل العام 
ظر عما إذا  بل إن قانون العمل الفرنسي یذهب إلى أبعد من ذلك ویحمي بعض العمال بصرف الن      -١٠٦

 .٤٦بعض الشروط فيما یتعلق بالنشاط الذي یمارسونه  استيفاء  آان لدیهم عقد استخدام أم لا شرط 
وفي بعض الحالات یحدد التشریع ما إذا آان نوع معين من العمل مستثنى من نطاقه أم لا وما إذا            -١٠٧

ففي شيلي مثلاً یعتبر العمل في .  أم لا، وذلك تبعاً للشروط التي یؤدى فيها العملعقد استخدامآان یفضي إلى 
 ومن جهة أخرى فإن الأعمال أو الخدمات التي یقوم بها  ؛المنزل استخداماً إذا لم یكن متقطعاً أو عرضياً

 ا  لا یعتبر أنه  ،الأشخاص مباشرة من أجل الجمهور أو العمل في المنزل الذي یزاوَل بشكل متقطع أو عرضي      
ر آذلك العمل الذي یؤدیه طالب أو خریج جامعة أو طالب تعليم ثانوي مهني   استخدام آما لا یعتبعقدفضي إلى ت

أو تقني لفترة محددة من الزمن للوفاء باشتراط عمل تطبيقي، حتى وإن آانت المنشأة حيث یجري هذا العمل           
أن العاملين في  بشویتضمن التشریع المكسيكي أحكاماً مماثلة   . ٤٧المنافع عن مثل هذه بدلاًتقدم الغذاء أو النقل أو 

 في فنلندا على أن تطبيق القانون لا یتوقف بمجرد أن العمل یتم في    قانون عقود الاستخدام وینص . ٤٨المنزل
 .٤٩مم أو في مكان یختاره أو أن العمل یتم باستخدام الأدوات أو الآلات الخاصة بالمستخدَ منزل المستخدَ

 وقسائم الرهان من المستخدمين أو قد الادخار وفي آولومبيا قد یكون بائعو بوالص التأمين وسندات   -١٠٨
 آذلك تبعاً لما إذا آانوا قد اتفقوا على عقد استخدام أو ما إذا آانوا خلاف ذلك یعتمدون على مواردهم نلا یكونو 

 .٥٠ ولدیهم عقد تجاريرآةالخاصة ولا یعتمدون على ش 
، ٥١تخدام لا تمثل علاقات استخدام  وعلى العكس من ذلك فقد یحدد التشریع أن أشكالاً معينة من الاس      -١٠٩

.  قوانين أخرى للحكومة أن تقرر مثل هذه الاستثناءات  جيزأو قد یستثني فئات معينة من العمال من نطاقه بينما ت     
؛ والأقل شيوعاً ٥٢ومن أآثرها شيوعاً الاستثناء الكلي أو الجزئي لموظفي القطاع العام ومن شابههم من العمال 

 ــــــــــــــــــــــــــ
یونيه والذي ینظم علاقة الاستخدام الخاصة  / حزیران٢٦في  المؤرخ ١٠٠٦/١٩٨٥، والمرسوم الملكي )د()١(٢م ل، اميثاق العم   إسبانيا،  41

 .للریاضيين المحترفين
 والذي ینظم علاقة الاستخدام الخاصة لفناني أغسطس / آب٢  في المؤرخ١٤٣٥/١٩٨٥والمرسوم الملكي  ) ه()١(٢م ل، اميثاق العم   أسبانيا،  42
 .الأداء

 ليشمل بعض العمال ومنهم العاملون في المنزل یمد قانون العمل نطاق وضع المستخدم  و.١-L٧٥١، ١-L٧٦٣، ١-L٧٦٢، L٧٦١.م   فرنسا،  43
 ).١-٧٦٢ و١-٧٦١، و٦-٧٢١، و١-٧٢١القانون (والصحفيون وفنانو الأداء الذین بحكم ظروف عملهم قد یعتبرون خلاف ذلك عاملين مستقلين  

 .٢٨٥م   المكسيك،  44
المزارعون التابعون اقتصادیاً والمستأجرون  : تعتبر الفئات التالية من المستخدمين) ١٤-٩ص  (مابنوفي  . ٢٤٥م ؛ بنما ٢٥٦م المكسيك،     45

 الموسيقىالزراعيون؛ ووآلاء البيع والبائعون التجاریون وأمثالهم من العاملين، فيما عدا من لا یقوم بالعمل بنفسه أو لماماً فقط؛ وفنانو الأداء وعازفو    
ویمكن العثور على تعریف . ت النقل؛ والمدرسون، وبائعو المثلجات وأمثالها؛ والعاملون في التعاونيات، والمتدربون والمحاضرون؛ وسائقو عربا

 .١٩٩٩مثلاً، في قانون العلاقات الصناعية،  ) ٦٩-٦٨ص (أسترالياشامل مماثل للمستخدم في آوینزلاند، 
 .١-L٧٨٢ و١-L٧٨١فرنسا،     46
 .٨المادة    شيلي،  47
 .٣١٦-٣١١المواد كسيك،    الم 48
 .١، المادة ١   فنلندا، الفصل  49
 . باء٩٧ و ،٩٧-٩٤المواد    آولومبيا،  50
  ١ القانون رقم: ، مثلاً لا یعتبر العاملون في المنزل عاملين في علاقة استخدام وبالتالي فهم مستثنون من نطاق قانون العمل     )٣٠ص  (بنمافي     51

 .٧ أحكام عمل ترمي إلى تشجيع العمالة والإنتاجية واعتماد لوائح أخرى، م لسن، ١٩٨٦مارس /  آذار١٧بتأریخ 
؛ ١، م  ؛ آينيا١، م  ؛ غانا ١، م  ؛ غابون ٢، م ؛ السلفادور١، م  ؛ شيلي)٣(١، م ؛ الكاميرون١، م  ؛ آمبودیا٢م ؛ البحرین، ١م  بنن، ،مثال ذلك    52

 .٤فيتنام، م ؛ )١(٣، م ر؛ قط ٢، م ؛ بنما١، م ؛ باآستان٢م  ،؛ ملاوي٢  م ،ليسوتو
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 أو العمل المؤدى وتشير بعض القوانين أیضاً إلى العمل الجبري أو الخدمات الجبریة . لعاماستثناء عمال القطاع ا
؛ وأعضاء ٥٥زل ومن یعتبرون آذلك ا؛ والعاملين في خدمة المن٥٤؛ والأنشطة العادیة غير المهنية٥٣أثناء السجن
 على أساس ودي أو دىیؤ أیضاً مستشاري الأعمال والعمل الذي ستثني التشریع   وفي إسبانيا ی.٥٦التعاونيات  

 ما لم یكن هنالك برهان على خلاف  ، الأسرةالعمل الذي یؤدیه أفرادطوعي أو مجاملة والنشاط التجاري و
 من نطاق التشریع بشأن  ،ت بعض البلدان المنشآت التي تضم أقل من عدد معين من العمالبعدوقد است. ٥٧ذلك

 أخرى لوائح خاصة بشأن علاقة الاستخدام لفئات معينة   واعتمدت بلدان . ٥٨علاقة الاستخدام أو من بعض أحكامه
 .٥٩من العمال، غير أن هذه اللوائح لا یمكنها، في حالة المغرب، أن تنص على حقوق أدنى 

وقد یكون   .  التشریع للحكومة تكييف تغطية التشریع لعلاقة الاستخدام     جيزولكن في بلدان أخرى ی -١١٠
لمملكة المتحدة مثلاً قد ینص أمر حكومي على معاملة الأفراد بوصفهم ذلك بإدراج فئات معينة من العمال، ففي ا

یمكن للوزیر، بناء على مشورة اللجنة    "وفي جنوب أفریقيا   . ٦٠أطرافاً في عقود العمل أو عقود الاستخدام
في وعن طریق الإبلاغ في الجریدة الرسمية، أن یعتبر أیة فئة من الأشخاص محددة   ) المعنية بشروط الاستخدام (
، وأي قانون استخدام آخر عدا قانون همستخدمين لأغراض مجمل هذا القانون أو أي جزء من] �[لاغ ـالب

وفي بوتسوانا من   . ٦١)"�(، أو أي تحدید قطاعي )١٩٦٦ لعام ٣٠القانون رقم  (١٩٦٦التأمين من البطالة، 
 .٦٢الممكن استثناء مهنة محددة جزئياً أو آلياً بأمر وزاري    

 ثباتلإتخفيف عبء ا
 وجود عقد استخدام، قد  إثبات عن آاهل العمال الذین یسعون إلى   لإثبات حرصاً على تخفيف عبء ا  -١١١

 الأطراف دون أیة إجراءات رسمية ضا، أي أنها تتشكل بمجرد ر رضائيةینص القانون على أن مثل هذه العقود 
، بل  بينةعلق بمسألة الامتثال أو ال   ومع ذلك قد یشترط القانون أن یكون العقد مكتوباً لأسباب شتى تت       . ٦٣أخرى

وفي . حتى بإمكان القانون أن ینطلق من الافتراض أن علاقة الاستخدام قائمة اعتماداً على واقع تقدیم الخدمات  
د لا یكون حُرِّر طبقاً لصيغة محددة    ق قانون العمل في الاتحاد الروسي على أن عقد استخدام  ینصهذا الصدد 
 من  تعليمات  صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل أو بناء على     بمعرفة م العمل  المستخدَ إذا بدأ اًیعتبر مبرم  

م العمل یتعين على صاحب العمل أن ینظم عقد وحالما یبدأ المستخدَ. صاحب العمل أو من ممثل صاحب العمل
     .٦٤م بالعمللمستخدَفي موعد أقصاه ثلاثة أیام اعتباراً من اليوم الذي یبدأ فيه ا مع المستخدَم  بوكتماستخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٧م ؛ إستونيا، ٢، م ١، الفصل ؛ فنلندا)ب)(٣(١ميثاق العمال، م إسبانيا،     53
 .٢، م ١الفصل فنلندا،     54
 .)٤(٣م ؛ قطر، ٢م البحرین،     55
نظر عن فرع النشاط الذي تمارسه، ، التي تبين أن ليس هنالك من علاقة استخدام بين تعاونية، بصرف ال ٤٤٢م ؛ البرازیل، )٥(١م أنغولا،     56

 .٤م ، فيتنام؛ قانون مراجعة التشریعات بشأن التعاونيات ؛ آولومبيا،  التعاونيةوأعضاء هذه التعاونية، أو بين هؤلاء الأعضاء والمنتفعين من 
 ).٣(١ ميثاق العمال، م إسبانيا،    57
إذا اقتضت العمل تضم أقل من عشرة عمال بصورة مؤقتة من بعض أحكام قانون في جمهوریة إیران الإسلامية یمكن استثناء المنشآت التي     58

وفي جمهوریة آوریا لا ینطبق قانون معایير العمل سوى على منشآت الأعمال أو أماآن العمل التي یعمل فيها عادة أآثر من    ). ١٩١م (الظروف ذلك 
غر ــة الصـللمنشآت الصغيرة وبالغ) لفترة تصل حتى خمس سنوات( مؤقت واعتمدت بيرو تشریعات عمل خاصة، على أساس). ١٠م (خمسة عمال 

  ). وما بعدها٤٣تشجيع وتنظيم المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، م قانون (والتي یكون رقم مبيعاتها السنوي محدوداً )  عاملا٥٠ً-١(
 .٣م المغرب،     59
 ).٤(٢٣، م ١٩٩٩   قانون علاقات الاستخدام،  60
 من قانون تعدیل شروط الاستخدام الأساسية ٢٠، بصيغته المعدلة بموجب م ١٩٩٧ لاستخدام الأساسية،اقانون تعدیل شروط من  ٨٣  م  61

 . ٢٠٠٢للاستخدام، 
 .١٠٦   بوتسوانا، م  62
أو ضمنياً، أو تعرِّفه بصرف لى أن عقد الاستخدام قد یكون شفویاً أو مكتوباً، أو صریحاً ع التشریعات في بعض البلدان تنصفي هذا الصدد     63

ا، ـــــ؛ آولومبي٦٥م ا، ـ؛ آمبودی٤٢٢م ؛ البرازیل، ١٠٦م ؛ بوتسوانا، ٢١م   قانون عقود الاستخدام، انظر مثلاً الأرجنتين،. النظر عن شكله أو اسمه
؛ ٥١م  ؛ إندونيسيا،   ١٧٥م ؛ غانا،   )و إلكترونياًیمكن أن یكون عقد الاستخدام شفویاً أو مكتوباً أ   (٣م  ،١، الفصل ؛ فنلندا١٧م ؛ السلفادور،  ٣٧م 

 .٢م ؛ ترینيداد وتوباغو،   ٨م   ميثاق العمال،؛ إسبانيا،  ١٠٢م ؛ البرتغال، ٦٢م ؛ بنما، ١٩م ؛ نيكاراغوا، ٢٠م ؛ المكسيك، ٣م ليسوتو، 
 .٦٧   الاتحاد الروسي، م  64
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ومن الشائع أیضاً أن تنص التشریعات صراحة على أن علاقة الاستخدام یمكن إثباتها بأیة وسيلة   -١١٢
 .٦٥ أو بأیة وسيلة یجيزها القانون  معتادة
 الالتزام المفروض نالك وجود عقد الاستخدام، ه إثبات ومن عناصر اليقين الهامة والتي تيسر أیضاً  -١١٣

علام المستخدمين بالشروط التي تنطبق على العقد وذلك بتقدیم عقد مكتوب أو خطاب   على صاحب العمل بإ
هذا الالتزام مبيَّن صراحة في  . تعيين أو وثائق أخرى تبين الجوانب الأساسية لعقد الاستخدام أو علاقة الاستخدام       

تقيد بهذا الالتزام یجعل من   وعدم ال. ٦٧، وهو وارد بمزید من التفصيل في التشریعات الوطنية  ٦٦الاتحاد الأوروبي 
ة بهذا الشأن كتوب وعلى العكس من ذلك فإن وجود المعلومات الم . حق العامل المطالبة بمعرفة وضعه آمستخدم

 . وضعهإثباتتجعل من الأیسر على العامل 
 تنص بعض القوانين على افتراض وجود علاقة    لإثبات  وتحقيقاً لنفس الغرض في تخفيف عبء ا     -١١٤

 .٦٨د الاستخداماستخدام أو عق
فقد ینص القانون مثلاً، مع بعض الفروق، على افتراض وجود علاقة استخدام أو عقد استخدام بين     -١١٥

، أو إذا ثبت أن العامل قام بتأدیة الخدمات لأآثر من ٦٩الشخص الذي یقدم خدمة شخصية والشخص الذي یتلقاها
وفي هولندا ینص القانون على أن آل شخص یقوم     . ٧٠ على علاقة التبعيةبينة یومين متعاقبين أو إذا آان هناك     

 ٢٠لصالح شخص آخر بتأدیة عمل مقابل أجر لمدة ثلاثة أشهر متعاقبة على أساس أسبوعي، أو لما لا یقل عن   
وفي البرتغال، یفترض وجود . ٧١ساعة شهریاً، یفترض أنه یقوم بتأدیة ذلك العمل على أساس عقد استخدام

العامل جزء من الهيكل التنظيمي للمستفيد من نشاطه    ) أ: (ميع المؤشرات التاليةعلاقة استخدام إذا توفرت ج
یؤدى العمل في منشأة المستفيد أو في مكان یخضع لرقابته تبعاً         ) ب (وهو یؤدي الخدمة بتوجيه من المستفيد؛    

شاط أو أنه یعتمد  الزمن الذي یمضيه في تنفيذ النمكافأة مقابل  العامل تلقىی) ج(لجدول زمني محدد مسبقاً؛ 
تؤدى الخدمات لفترة  ) ه(أدوات العمل یوفرها بالدرجة الرئيسية المستفيد؛ ) د(اقتصادیاً على نشاط المستفيد؛ 

وفي سلوفينيا، في حالة نزاع حول وجود علاقة استخدام بين العامل وصاحب العمل، . ٧٢ یوما٩٠ًمستمرة طوال 
؛ وفي إستونيا یعتبر أن الطرفين دخلا في عقد استخدام   لمؤشراتایفترض وجود علاقة استخدام إذا توفر بعض 

ما لم یثبت صاحب العمل المزعوم خلاف ذلك أو ما لم یكن من الواضح أن الطرفين دخلا في نوع آخر من        
وفي ماليزیا یحظر استخدام أو تعيين أو التعاقد مع أي شخص أو فئة من الأشخاص للقيام بعمل ما إلا         . ٧٣التعاقد

آان ذلك بموجب عقد خدمة؛ وفي هذه الحالة فإن الشخص أو فئة الأشخاص المستخدمة أو المعينة أو المتعاقد      إذا 
معها تعتبر مستخدماً أو مستخدمين ویعتبر الشخص أو المؤسسة التي تستخدمهم أو تعينهم أو تتعاقد معهم           

 .٧٤وتعتبر مخالفة هذه الأحكام جرماً  . صاحب العمل
 أیضاً أن یكون العقد خطياً وأن یجعل صاحب العمل خاضعاً لإجراءات المحكمة       وقد یشترط القانون  -١١٦

في حال غياب عقد مكتوب فإن الوقائع ینص قانون العمل في أحد البلدان على أنه  و. إذا آان العقد شفویاً محض

 ــــــــــــــــــــــــــ
 قانون عقود    ؛ الأرجنتين،٧م  ؛ رواندا، ٣٩م ؛ النيجر، ٧٧٦م ؛ المكسيك، ١٨م ، ؛ المغرب)١(٤١م ؛ لاتفيا،  ١٢م  انظر مثلاً بورآينا فاسو،     65

 .٦م ؛ تونس،  ٣٨ ؛ قطر، م٥٤م ؛ آولومبيا، ٤٥٦م ؛ البرازیل، ٥٠م  الاستخدام،
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م یثبت عكس ذلك   أو الظروف التي یدَّعيها العامل والتي آان ینبغي أن تكون في العقد یفترض أنها صحيحة ما ل   
 .٧٥بما لا یدع مجالاً معقولاً للشك    

 قد ینص القانون أیضاً على افتراض یتناول شروط ،وعلاوة على افتراض وجود عقد الاستخدام -١١٧
، حتى وإن آان ینص على فترة ما، إذا آانت طبيعة        العقد، آأن یعتبر في أحوال معينة أن العقد لفترة غير محددة     

  .٧٦ دائمة في المنشأةالعمل المسند إلى العامل

 توضيح نطاق علاقة الاستخدام
تحتوي التشریعات المعتمدة في بعض البلدان منذ نهایة القرن العشرین أحكاماً ترآز من جدید على         -١١٨

علاقة الاستخدام بغية توسيع نطاق القانون ومن ثم الحمایة التي یوفرها لتشمل فئات جدیدة من العمال، ولمكافحة 
 عن آاهل العامل لإثبات ة أو المزیفة ولتحسين الامتثال للقانون، ولتخفيف عبء ا ستترام المعلاقات الاستخد

وإلى جانب هذه الاستجابة التنظيمية  .  عندما یسعى إلى إثبات وجود علاقة استخدام في حالة معينةسيما ولا 
ة، هنالك  ستترتكون غامضة أو ملتزاید القلق إزاء نقص حمایة العمال الذین هم في الواقع في علاقة استخدام قد 

 .تطبيق النهج التقليدي لعلاقة الاستخدام على أوضاع جدیدة ومعقدة سوابق إلى أیضاً ميل متزاید في قانون ال
وآانت إحدى الاستجابات  . وقد عُبِّر عن القلق إزاء توضيح نطاق علاقة الاستخدام بأساليب مختلفة -١١٩

ستخدام، وذلك بصرف النظر عن شكل العقد، أو إقامة آليات لتكييف  دق لنطاق علاقة الاأمحاولة إعادة تعریف 
وثمة نهج آخر للمشكلة وهو القيام بتحدید أوضح للحدود الفاصلة  . نطاق القانون تماشياً مع الاحتياجات المتغيرة  

ریعات  وقد تضمنت التش . وهنالك خيار ثالث یجمع بين آلا هذین العنصرین  . بين العمل المستقل وغير المستقل 
وأخيراً نجد في أحد . في بعض البلدانحتى اليوم  تناول بعض أنماط العمل التي آان تعریفها ناقصاً       تأیضاً أحكاماً 

وهذه النُّهُج الخمسة موصوفة في . ةعادلقوانين العمل أن الحمایة بشأن عقد الاستخدام امتدت لتشمل عقوداً م  
 . ذات الصلةسوابققانون الالفقرات التالية وموضحة بالإشارة إلى تطورات 

 تعریف نطاق علاقة الاستخدام
تناولت نيوزیلندا مسألة حمایة العمال في قانون علاقات الاستخدام، الذي یشتمل على تعریف    -١٢٠

محكمة الاستخدام أو سلطة علاقات (عریض لفئات العمال الذین یشملهم التشریع الجدید ویخوِّل الهيئات المستقلة 
. الطابع الحقيقي للعلاقة القائمة بين الشخص الذي یقوم بالعمل والكيان الذي یطلب ذلك العملتحري ) الاستخدام

 من ٦وینص الفرع   . ستترةومثل هذه السلطات تلعب دوراً أساسياً في إزالة علاقات الاستخدام المزیفة أو الم  
 :القانون على ما یلي

 : مفإن المستخدَفي هذا القانون، وما لم یتطلب السياق خلاف ذلك،  )١(
یعني أي شخص في أي عمر یستخدمه صاحب عمل للقيام بأي عمل مقابل أجر أو مكافأة بموجب        )أ(

 عقد خدمة؛
 : ویشمل )ب(

  أو؛عامل في المنزل "١"
  لكن؛شخص ینوي العمل "٢"

 :یستثني المتطوع الذي   )ج(
 ؛  العمل الذي یقوم به آمتطوع  مقابللا ینتظر مكافأة    "١"
 . العمل الذي یقوم به آمتطوع مقابللقى أي مكافأة  لا یت "٢"

ما إذا آان شخص ما یستخدم من جانب شخص آخر بموجب       ) أ)(١(ولدى التقریر لأغراض البند الفرعي  )٢(
 .أن تحدد الطابع الحقيقي للعلاقة بينهما) حسب مقتضى الحال(عقد خدمة یتعين على المحكمة أو السلطة 

م أو  عقود الاستخدام على عقود الاستخدام التي یدخل فيها مستخدَقانونینطبق  ،وفي فنلندا -١٢١
مستخدمون والتي یتفقون بموجبها على أداء عمل شخصياً من أجل صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه مقابل    

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٩م بنما،     75
 .٢٥م السلفادور،     76
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اشتراط المساواة في  ووهو یؤآد من جدید الحظر المفروض على التمييز  . ٧٧مبلغ مدفوع أو غير ذلك من المكافأة 
 التطبيق في عنأن أحكامه لا تتوقف نص آما ذآر أعلاه على عاملة والنطاق الواسع لعلاقة الاستخدام وهو یالم

وینص القانون الفنلندي أساساً على أن . حالة ما إذا آان المستخدمون یستعملون أدواتهم أو معداتهم الخاصة بهم
 وهذا ؛٧٩لعقد قد یكون شفویاً أو مكتوباً أو إلكترونياً      ویحدد القانون الجدید أن ا. ٧٨عقد الاستخدام قد یتخذ أي شكل 

الشكل الأخير یجعل من اليسير التعرف على علاقة الاستخدام، حتى وإن آانت بين أشخاص موجودین في بلدان     
 .مختلفة وقد لا یعرف بعضهم بعضاً  

 ؛  محدود الأجلوعلى غرار تشریعات أخرى أقدم فإن القانون الجدید یحبذ العقد المفتوح على العقد -١٢٢
وهو یضمن أیضاً للعمال الاحتفاظ بحقوقهم    . د إلا لسبب وجيه ویسمح بإبرام هذا النمط الأخير من العق   هو لا و

وعلى هذا النحو تضيق الفجوة بين العمال ذوي . المكتسبة في علاقة مستمرة أو حتى في حالة انقطاعات وجيزة
وتعتبر العقود محدودة الأجل التي تبرم أو تجدد بعد   . ة الأجل ذوي العقود مفتوحالعمالالعقود محدودة الأجل و

وتتسم الأحكام التي تؤآد من جدید تفضيل العقود المفتوحة . ذلك دون سبب وجيه على أنها عقود مفتوحة الأجل
ودة  التطورات الرئيسية في علاقة الاستخدام في فنلندا آان الزیادة في العقود محدآخر حد أبأهمية خاصة ذلك أن 

 في المائة من ٢١ أن ١٩٩٩إذ تفيد البيانات لعام    : وقد أثَّر هذا الاتجاه على النساء والرجال تأثيراً مختلفاً  . الأجل
  .٨٠ في المائة من الرجال آانوا یعملون بموجب عقود محدودة الأجل   ١٥النساء و
لأجل محدود ینتهي في    وفي سياق مماثل یحدد القانون في نيوزیلندا أنه عند القبول بعقد استخدام        -١٢٣

أسباب   "تاریخ محدد أو عند وقوع حدث محدد أو عند اختتام مشروع محدد یتعين أن یكون لدى صاحب العمل      
ویبين القانون أن ما یلي لا یقع في . م على هذا النحولتحدید انتهاء خدمة المستخدَ" حقيقية تستند إلى أسس معقولة 

التحقق من ملاءمة ) ب(م بموجب هذا القانون؛ ء أو تحدید حقوق المستخدَاستثنا   )أ"( ":الأسباب الحقيقية "حدود 
 . ٨١"م للاستخدام الدائمالمستخدَ
 وهذه سلطة مبتكرة استجابة � للحكومة تعدیل نطاقه جيزوفي المملكة المتحدة فإن القانون بذاته ی -١٢٤

 من قانون علاقات ٢٣ ادةمفبموجب ال . ة والغامضة موضوعياً ستترلتعاظم مشكلة علاقات الاستخدام الم 
آيفما آان   (، یمكن للحكومة أن تمنح حقوق استخدام لأفراد معينين إزاء صاحب عمل ما ١٩٩٩الاستخدام، 

، ولها أن ترسم أن مثل هؤلاء الأفراد ینبغي أن یعامَلوا آأطراف في عقود استخدام وأن تنص آذلك على       )تعریفه
 .من یمكن اعتبارهم آأصحاب عمل لهؤلاء 

، وآان من بنود  ١٩٩٩أآتوبر  /ي الهند أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون العمل في تشرین الأولوف -١٢٥
تشریعات    "وأن تقترح  " القطاعات المنظمة"ولایتها أن تقترح ترشيد القوانين القائمة المتصلة بالعمل في   

ى إمكانية تطبيق    وحرصاً عل. ٨٢"القطاع غير المنظم "لضمان مستوى أدنى من الحمایة للعمال في   " شمولية
آما   . القانون في آل الأحوال اقترحت اللجنة في تقریرها أن یكون تعریف العامل واحداً في جميع القوانين 

 ٢٠التي عرِّفت على أنها المنشآت التي یعمل فيها أقل من (أوصت بإنفاذ قانون موحد خاص للمنشآت الصغيرة 
المنشآت فحسب وإنما سيجعل من اليسير على المنشآت       ولن یسهم ذلك في حمایة العمال في هذه   ). عاملاً

الصغيرة أن تمتثل للقانون، ذلك أن اللجنة اعتبرت أن التشریعات القائمة والتي آانت تستهدف المنشآت الكبيرة،        
 .٨٣غير آافية لهذا القطاع

 رسم الحدود الفاصلة بين العمل المستقل والعمل غير المستقل
تمييز بين العمال المستقلين والعمال غير المستقلين إلى نهج یعتمد على       أفضت صعوبة الأیرلندا،في  -١٢٦

 للعلاقات الأیرلندي ویعتمد النظام   . توافق الآراء بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال      

 ــــــــــــــــــــــــــ
 . ١، م ١   فنلندا، الفصل  77
 .، في صيغته المعدلة، والذي أبطله وحل محله القانون الجدید )١٩٧٠ لعام ٣٢٠رقم (قانون عقود الاستخدام     78
 . ٣، م ١   فنلندا، الفصل  79
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  الصناعية على شراآة اجتماعية واسعة تتجسد في اتفاق وطني یحدد الزیادات في الأجور وغير ذلك من جوانب     
 .٨٤السياسة
، الذي عُرف ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٠الاتفاق بالنسبة للفترة من عام   بشأن مفاوضات الوفي سياق  -١٢٧

باسم برنامج من أجل الرخاء والإنصاف، تقرر إنشاء فریق یعنى بشؤون وضع الاستخدام تكون مهمته صياغة   
یعمل لحسابه "أو " اب غيره یعمل لحس "وفي غياب تعریف قانوني لعبارة   ". ممستخدَ "تعبير  لموحد تعریف 
، "یعملون لحسابهم الخاص  "آان هنالك قلق متعاظم إزاء ازدیاد عدد الأشخاص المصنفين بوصفهم   " الخاص

 .یكون أآثر ملاءمة  قد في حالتهم " ممستخدَال"رغم الأدلة التي تفيد أن وضع 
ات الضمان اشتراآب ووللمسألة انعكاسات بعيدة الأثر، إذ إن جوانب من قبيل آيفية دفع الضرائ       -١٢٨

 البطالة أو العجز أو المرض وعدد من الحقوق في ظل تشریعات العمل   إعاناتالاجتماعي واستحقاق 
آما أن التصنيف   . ماً أم لاوالمسؤولية عن العمل المنجز، تعتمد آلها عما إذا آان العامل یصنف بوصفه مستخدَ     

. سبة لصاحب العمل بما في ذلك فرض الغراماتالخاطئ لعامل ما قد یفضي آذلك إلى عواقب خطيرة بالن
 فإن سلطات الضرائب لها مصلحة خاصة في التصنيف الملائم للعمال وهي ناشطة جداً في جهودها   ،وأخيراً

وقد قام  . م ومن هو الذي یعمل لحسابه الخاص، وذلك تجنباً للتهرب من الضرائب    لتعریف من هو المستخدَ 
ن من العمال ومن و لتحدید من هم المستخدمالمؤشراتبصياغة مجموعة من الفریق المعني بوضع الاستخدام  

حتى وإن آانت  ( في الاعتبار المؤشراتولدى وضع هذه ). ١انظر الإطار (هم الذین یعملون لحسابهم الخاص 
وعندما یؤخذ في الحسبان عمل الشخص آكل، بما في ذلك شروط     ) لا تنطبق جميعها في آل حالة من الحالات     

 .ل والطبيعة الحقيقية للعلاقة، سوف یكون من الأسهل تحدید وضع الاستخدام للفرد  العم
 نظر الفریق  ، لحسابهم الخاصعاملين  للتمييز بين المستخدمين وال   المؤشراتوبالإضافة إلى وضع  -١٢٩

رات  هذه المؤشإدراجونفى الفریق فكرة  . المؤشراتالمعني بوضع الاستخدام أیضاً في آيفية التعبير عن هذه   
وتستمد المدونة شرعيتها من أنها      . في نص القانون وحبذ إدراجها في مدونة ممارسات یكون تطبيقها طوعياً آلياً       

حظيت بالموافقة بالإجماع من جانب هيئات ممثلي أصحاب العمل وهيئات ممثلي العمال بالإضافة إلى السلطات      
 فمن المتوقع أن تؤخذ في الحسبان من جانب   وعلى الرغم من أن المدونة ليس لها تأثير ملزم  . ٨٥المختصة

ولسوف یعمد الفریق المعني بوضع    . الهيئات المسؤولة عن النظر في المنازعات بشأن وضع الاستخدام  
 . وذلك لتقييم فعاليتها  اتالاستخدام إلى رصد تطبيق مدونة الممارس  

 /ماعي منذ آانون الثاني وفي ألمانيا هنالك تعریف قانوني للمستخدم وذلك لأغراض الضمان الاجت    -١٣٠
وقد أدرج افتراض یعتبر بموجبه شخص   .  عندما دخل قانون الضمان الاجتماعي المنقح حيز النفاذ،١٩٩٩ینایر 

 ون خاضعونشخص مستخدمالليس لدى :  التاليةالمؤشراتما مستخدماً إذا استوفى على الأقل اثنين من 
عاقد واحد؛ یقوم بنفس العمل الذي یقوم به المستخدمون       لالتزامات الضمان الاجتماعي؛ یعمل عادة لصالح مت 

. م فيما مضى؛ لا یبدي أیة دلائل تشير إلى ممارسته أنشطة أعمال حرةالعادیون؛ قام بنفس العمل آمستخدَ 
وآانت الفكرة من وراء ذلك التوصل إلى تعریف یكون دقيقاً وعملياً بما فيه الكفایة للحد من إمكانية تمویه علاقة  

 .٨٦ستترةستخدام ولتيسير تناول الأوضاع التي تتوسط المسافة بين علاقة استخدام أصيلة وأخرى م الا
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .، مرجع سابقPedersiniو ) ٤-١الصفحات  (یرلنداأانظر     84
صدر مفوضو ضریبة الدخل وإدارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع والأسرة منشوراً بعنوان  ليست جدیدة آلياً، فقد أ اتإن فكرة مدونة الممارس    85

؛ والكتيب الذي أصدره مفوضو ضریبة الدخل بعنوان )١٩٩٨( دليل شؤون الضرائب والضمان الاجتماعي – لحسابه الخاص عاملمستخدم أو 
 تفسر بالكامل ، المنشآت والتجارة والاستخدامإدارةيبات المعلومات أصدرتها ؛ وسلسلة من آت)١٩٩٦ ( في صناعة البناء متعاقدونالمستخدمون وال

 ".المستخدم" مع أنها لا تشير إلى وضع ،حقوق المستخدمين في العمل
 .، مرجع سابقPedersiniانظر أیضاً ). ٦-٤ص (لمانياأ    86
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 ١الإطار 
  لتقرير وضع الأفراد بالنسبة للاستخدام أو العمل للحساب الخاصاتمدونة ممارس: أيرلندا

 مونالمستخدَ  العاملون لحسابهم الخاص

ابهم الخاص في ینتمي الفرد عادة إلى فئة العاملين لحس
 :الأحوال التالية

ینتمي الفرد عادة إلى فئة المستخدمين في الأحوال  
 :التالية

طریقة یكون تحت تصرف شخص آخر یدیر  -  ؛یملك مشروع العمل الخاص به -
 ؛ العملمكان أداءووزمان 

یتعرض للمجازفة المالية بحيث یتحمل تكاليف  -
 الذي ،تعویض العمل الخاطئ أو دون المستوى

 ؛ینفذ في إطار العقد

 ؛یقدم العمل فقط - 

 ؛یتلقى أجراً محدداً بالساعة أو الأسبوع أو الشهر -  ؛یتحمل مسؤولية الاستثمار والإدارة في المنشأة -

تكون لدیه فرصة الاستفادة من حسن الإدارة في  -
 ؛جدولة وأداء الأعمال والمهام

قد من لا یمكنه إسناد العمل لغيره بموجب ع - 
فإذا آان بالإمكان إخضاع العمل لتعاقد . الباطن

الشخص الذي أسند العمل  من الباطن وقيام 
 بكل تحولبدفع الأجر عندئذ تللتعاقد من الباطن 

 ؛مبساطة علاقة صاحب العمل بالمستخدَ

یتحكم بما ینفذ ومتى وأین وما إذا آان یقوم به      -
 ؛شخصياً أو لا

 ؛ لتنفيذ العمللا یقوم بتزوید المواد  - 

له حریة استئجار أشخاص آخرین وفقاً لشروطه  -
 ؛ للقيام بالعمل المتفق على القيام به

لا یقوم بتزوید المعدات فيما عدا بعض الأدوات  - 
وقد لا یكون لتوفير . الصغيرة المرتبطة بالحرفة

  للخلوص إلى الأدوات أو المعدات تأثير هام
كون ملائماً في  أن وضع الاستخدام قد یبستنتاج ا

 ؛ظل جميع ملابسات الحالة

یمكنه أن یوفر نفس الخدمات لأآثر من شخص أو   -
 ؛مؤسسة أعمال في الوقت ذاته

لا یتعرض للمجازفة المالية شخصياً لدى القيام  - 
 ؛بالعمل

لا یتحمل المسؤولية بالنسبة للاستثمار والإدارة  -  ؛یوفر المواد اللازمة لأداء العمل -
 ؛روع العملفي مش

یوفر المعدات والآلات اللازمة لأداء العمل، فيما  -
عدا الأدوات الصغيرة المستخدمة في الحرفة أو 
المعدات التي قد لا تكون في سياق إجمالي مؤشراً 

 . شخص یعمل لحسابه الخاصإلى

لا تكون لدیه فرصة الاستفادة من حسن الإدارة  - 
م المنبثقة عن    في جدولة الأعمال أو في أداء المها

 ؛تلك الأعمال

لدیه مكان ثابت لإدارة أعماله حيث یمكن تخزین  -
 ؛المواد والمعدات وغير ذلك

یعمل وفقاً لساعات محددة أو عدد معين من     - 
 ؛الساعات آل أسبوع أو شهر

 ؛یعمل لدى شخص واحد أو منشأة واحدة -  ؛یقدِّر تكاليف العمل ویتفق على الثمن المقابل -

یتلقى تعویض نفقات تشمل الإقامة أو السفر أو  -  ؛وفر تغطية التأمين الخاصة بهی -
 ؛ هماليآ

یشرف على التقيد بساعات العمل للوفاء  -
 .بالتزامات العمل

یستحق له أجر إضافي أو إجازة بدلاً عن ساعات  - 
 .العمل الإضافية

مدونة الممارسات لتقریر وضع الأفراد من حيث    : وضع الاستخدام    برنامج من أجل الرخاء والإنصاف، الفریق المعني ب     : المصدر 
 ).٢٠٠١یوليه   /دبلن، تموز  (الاستخدام أو العمل للحساب الخاص    
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 النهج المشترك
 یجمع بين عدد من العناصر ٨٧ المعتمد في جنوب أفریقيا٢٠٠٢إن الإصلاح التشریعي لعام  -١٣١

، ١٩٩٧ و١٩٩٥ تعدیل تشریعي العمل المعتمدین في عامي    وعملية الإصلاح هذه التي تتناول. المذآورة أعلاه
هامة لا من حيث محتواها فحسب وإنما نظراً إلى عملية الحوار الاجتماعي المكثفة والفعالة والبناءة التي أدت 

التي یتناولها الإصلاح نطاق     الأخرى ومن الجوانب . ٨٨أصحاب المصالحإلى الإصلاح والتي شارك فيها جميع 
غامضة طوال " مثلثة "ستخدام، وهي مهمة عسيرة للغایة في بلد انتشرت فيه علاقات استخدام ثنائية و   علاقة الا

 .١٩٩٥٨٩العقد الماضي بل وازدادت منذ اعتماد تشریع عام 
 یستحضر النهج الألماني   الذي الأول، و  العنصر.وقد أدخل عنصران لتوضيح وتعدیل نطاق القانون   -١٣٢

 على السواء في قانون رد، هو افتراض واسع لصالح وضع المستخدم، وهو ی یرلندیةلأ ااتومدونة الممارس
وطبقاً لهذا الافتراض یعتبر    . ٢٠٠٢٩٠ وقانون تعدیل علاقات العمل،  ،٢٠٠٢تعدیل شروط الاستخدام الأساسية،   

 ).٢انظر الإطار ( السبعة المدرجة في القانون المؤشراتالشخص مستخدماً إذا توفر واحد أو أآثر من 

 ٢لإطار ا
 افتراض وضع المستخدم: جنوب أفريقيا

 :یفترض الشخص مستخدماً إذا توفر أحد المؤشرات التالية

  التي یعمل بها الشخص تخضع لإشراف أو إدارة شخص آخر؛طریقةال -

 الساعات التي یعملها الشخص تخضع لإشراف أو إدارة شخص آخر؛ -

 لشخص جزء من تلك المنظمة؛في حالة الشخص الذي یعمل في منظمة فإن هذا ا -

 ساعة شهریاً على امتداد الأشهر الثلاثة   ٤٠یكون الشخص قد عمل لدى الشخص الآخر بمتوسط لا یقل عن  -
 الأخيرة؛

 خدمات؛الیعتمد الشخص اقتصادیاً على الشخص الآخر الذي یعمل من أجله أو یقدم له  -

 ب الشخص الآخر؛یزوَّد الشخص بأدوات الحرفة أو معدات العمل من جان -

 .الشخص لا یعمل أو لا یقدم الخدمات إلا لشخص واحد -

 قانون تعدیل شروط الاستخدام    بموجب ١٩٩٧ لعام  الأساسية ألف المدرجة في قانون شروط الاستخدام      ٨٣ م :لمصدر ا
 .٢١، م٢٠٠٢الأساسية لعام  

 یتمتعون بمستوى معين    غير أن الافتراض لصالح وضع المستخدم لا یسري في حالة العمال الذین -١٣٣
 آانت عتبة الدخل قد حددت عند ٢٠٠٢وعندما صدر قانون شروط الاستخدام الأساسية في عام . من الدخل

 .٩١سنویاً  )  دولار أمریكي١٠ ٠٠٠( راند ٨٩ ٤٤٥مستوى 
وآتدبير تكميلي اشترط قانون تعدیل علاقات العمل من المجلس الوطني للتنمية الاقتصادیة والعمل       -١٣٤
 توجيهية لتقریر ما إذا آان الأشخاص، بمن فيهم ذوو   مبادئ تتضمن ات ممارس حسن وإصدار مدونةإعداد

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٢ لعام ١٢دیل علاقات العمل، رقم   ، وقانون تع  ٢٠٠٢ لعام ١١قانون تعدیل شروط الاستخدام الأساسية، رقم     87
 توفيق، ومحكمة العمل، ولجنة الأصحاب المصالح، بدأت بإجراء مشاورات مع جميع ١٩٩٩إن عملية الإصلاح، التي أعلنت في عام     88

ة العامة في المجلس الوطني للتنمية ونُشرت مشروعات القوانين الناجمة عن ذلك التماساً للتعليقات والمناقش. والوساطة والتحكيم، ومجالس المفاوضة
من  وعندما وصلت المفاوضات في إطار هذا المجلس إلى طریق مسدود استمرت في إطار لجنة ثلاثية   . ٢٠٠٠یوليه  /الاقتصادیة والعمل في تموز 

 في هذا المجلس تم التواصلو. لألفيةوجرت بموازاتها مفاوضات من أجل التوصل إلى النقاط الأساسية لإجماع الرأي في مجلس العمل لثلاثة أعضاء  
، ومن ثم قام فریق ٢٠٠١یوليه  /تفاق في المجلس الوطني للتنمية الاقتصادیة والعمل في تموز لا اتفاق من حيث المبدأ أفسح المجال  إلىالأخير

 ).٥٠-٤٤ص  (٢٠٠٢جنوب أفریقيا . ٢٠٠٢أغسطس / آب١عداد القانونين اللذین صدرا في  بإ صياغة قانونية   
 ).٢٢ و١٣ص (المرجع نفسه     89
 ).٥٤-٥٠ص (المرجع نفسه     90
وهكذا فإن نحو   .  راند شهریا٨ً ٠٠٠ ملایين مستخدم یتجاوز دخلهم   ١٠ من أصل  ٦٠٠ ٠٠٠ أن ٢٠٠١ القوى العاملة لعام استقصاءجاء في     91
). ٥٣، ص ٢٠٠٢، جنوب أفریقياانظر  (ط الاستخدام الأساسية شرو في المائة من مجموع المستخدمين یتجاوز دخلهم العتبة المحددة في قانون  ٥٫٥

وبمقتضى هذا القانون فإن لوزیر العمل سلطة تحدید مبلغ عتبة الدخل بناء على مشورة من لجنة شروط الاستخدام وبعد نشر بلاغ في الجریدة 
قانون شروط الاستخدام الأساسية رقم  (٢٠٠٣مارس  / آذار٢٤ راند اعتباراً من ١١٥ ٥٧٢وتبعاً لهذا الإجراء ارتفعت عتبة الدخل إلى . الرسمية
 ).٢٠٠٣مارس  / آذار١٤ ،٢٥٠١٢لعدد ا ، الجریدة الرسمية في٣٥٦بلاغ الحكومة رقم تقریر المكاسب والعتبة، : ١٩٩٧ لعام ٧٥
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 آخرابتكاري  وثمة جانب  . ٩٢الدخل الذي یتجاوز الحد المذآور في الفقرة السابقة، ینتمون إلى فئة المستخدمين  
 في  ة من الأشخاص مستخدمينالتي یقرر بموجبها اعتبار أیة فئ وهو السلطة الخاصة جداً الممنوحة للوزیر  

ولا تقتصر المسألة على توضيح نطاق القانون وإنما تتناول أیضاً تعدیله بأمر    . ٩٣مفهوم تشریع الاستخدام  
 .وزاري
واسعاً  و یتضمن تعریفاً صریحاً   ٢٠٠٢یوليه  / تموزالصادر فيوفي بيرو فإن قانون العمل العام    -١٣٥
 الخدمات الشخصية، على أساس التبعية والأجر، اعتماداً على عقد   والغرض من القانون هو تنظيم تزوید  . لنطاقه

ولا یفقد العامل وضعه حتى وإن آانت الخدمات الشخصية   . شفوي أو مكتوب، بصرف النظر عن اسمه أو شكله   
منظمة الوهكذا یكون توفير الخدمات تبعياً عندما یقوم العامل بأداء الخدمة داخل  . مموهة في هيئة آيان قانوني

ویتضمن القانون افتراضاً بأن أي تقدیم   . عمل أو طرف ثالث عندما یسمح القانون بذلك   الوتحت إدارة صاحب 
. لخدمات شخصية مقابل أجر یتسم بالتبعية وأن علاقة الاستخدام تنشأ عندما تقدَّم الخدمات في مكان عمل    

لعلاقة على أنها علاقة استخدام ولكنها  وعلاوة على ذلك یشير القانون إلى عناصر قد لا تكون أساسية لتصنيف ا
وآذلك یعرِّف القانون الطرفين في   . یمكن أن تكون بمثابة مؤشرات لذلك الغرض أو لتقریر الأهلية لحقوق معينة       

 .٩٤ویفترض أن مثل هذه العقود ساریة لفترة غير محدودة  ) صاحب العمل والعامل(عقد الاستخدام 
على علاقة الاستخدام وهي تعيين لجنة من الخبراء في آيبك في  وثمة مبادرة أخرى لإعادة الترآيز    -١٣٦

 لدى الأشخاص في أوضاع العمل غير  جتماعية حمایة الاال وضعت تقریراً عن احتياجات  ٢٠٠٢آندا في عام 
 الناشئة عن أساليب العمل الجدیدة لدى لعملوآان ذلك استجابة للتغيرات التي طرأت في علاقات ا. ٩٥التقليدیة
نشآت وتقدیم بعض الخدمات العامة المعينة، بالإضافة إلى بروز فئات جدیدة من الأشخاص الذین  بعض الم

 .خر مستقل حقاًلآ وبعضهم مستقل ظاهریاً فقط والبعض ا  �یعملون لحسابهم الخاص 

  فئات بعض أنماط العملحدیدت
 تحدیداً بعض فئات   هنالك إلى جانب الأحكام العامة بخصوص نطاق علاقة الاستخدام أحكام تتناول     -١٣٧

وهذه هي حالة العمل في المنزل . العمال أو بعض أنماط الاستخدام، التي یُقصد منها تقریر وجود علاقة استخدام     
 .والعمل عن بعد والعاملين لدى وآالات الاستخدام الخاصة وتعاونيات العمال  

عمل في المنزل، آل على انه استخدام  یفترض ٢٠٠١ومنذ إصلاح قانون العمل في شيلي في عام    -١٣٨
أن تطبيقه لا یتوقف إذا  على  قانون عقود الاستخدام صراحة  نصوفي فنلندا ی. ٩٦لا یكون متقطعاً ولا عرضيا   

 .٩٧مآان العمل یؤدى في منزل المستخدَ
 قانون علاقات العمل بصفة خاصة على یشددوفي نيوزیلندا، ولدى وضع إطار علاقة الاستخدام،  -١٣٩

غير أنه یشمل صراحة العاملين في  . ماً آل من یرتبط بعقد خدمة    یعتبر هذا القانون مستخدَ   و. العاملين في المنزل
المنزل في هذه الفئة حتى إذا آانوا معينين أو مستخدمين أو متعاقد معهم بموجب شكل من أشكال العقود یكون                

 قانون العمل في ینص ،المنزلي فعمل الوفيما یتعلق بالشراء والبيع في . ٩٨اً  ومشتری اًالطرفان فيها تقنياً بائع 
، على أن الشخص الذي یقوم عادة أو بدرجة من الانتظام ببيع المواد ١٩٩٧فنزویلا، في صيغته المعدلة في عام 

 یعتبر صاحب   ،إلى شخص آخر بغية قيام الأخير بتجهيزها أو تصنيعها في منزله ثم یشتري المنتج بسعر محدد         
 .٩٩لمنزل في االثاني عاملاًیعتبر  العمل و

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٩٥لعام  ألف من قانون علاقات العمل  ٢٠٠ من قانون تعدیل علاقات العمل، التي تعدل المادة  ٥١المادة     92
. ٢٠٠٢ من قانون تعدیل شروط الاستخدام الأساسية لعام   ٢٠، آما جرى تعدیلها في المادة الأساسية من قانون شروط الاستخدام   ٨٣المادة     93

 ).٥٤ص (٢٠٠٢جنوب أفریقيا انظر 
 .١٧ و١٤ و١١ و٧-٤، ١، المواد من الأولى إلى التاسعة والمواد ٢٠٠٢یوليه  /انظر قانون العمل العام، تموز    94
 : انظر    95

J. Bernier; G. Vallée; C. Jobin: Social protection needs of individuals in non-standard work situations, Final 
report, Canada, Quebec, Ministry of Labour, 2003, at http://www.travail.gouv.qc.ca/actualite/travail_non_ 
traditionnel/Bernier2003/index.html . 

 .١٩،٧٥٩ من القانون رقم ٥، بصيغتها المعدلة بموجب م ٨   شيلي، م  96
 .١، المادة ١الفصل    فنلندا،  97
  .٥   نيوزیلندا، م  98
 .٢٩٣المادة    فنزویلا،  99
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وینص قانون العمل العام في بيرو المذآور أعلاه على أن الخدمة تعتبر شخصية في حالة العمل في   -١٤٠
 .١٠٠ الذین یعتمدون اقتصادیاً عليه،المنزل، حتى عندما تؤدى بمساعدة من أفراد الأسرة المباشرة للعامل 

العمل في المنزل، فهنالك  أما بالنسبة للعمل عن بعد، وهو في بعض جوانبه بمثابة نوع حدیث من       -١٤١
 على مستوى الاتحاد الأوروبي یشتمل على لوائح تنبثق من الشرآاء الاجتماعيين   ٢٠٠٢اتفاق إطاري في عام 

ویغطي الاتفاق الإطاري أشكالاً مختلفة من العمل عن بعد ولكنه یقتصر على العمل عن بعد بشكل   . ١٠١أنفسهم 
د استخدام أو علاقة استخدام تقوم على الاعتراف بأن العاملين منتظم، أي ذلك العمل الذي یحدث في سياق عق

. عن بعد یتمتعون بنفس الحقوق التي یتمتع بها العمال الذین یقدمون الخدمات في موقع عمل صاحب العمل   
ذلك الوضع " تحویل "ویحتوي الاتفاق على الحكم التالي لإزالة جوانب الغموض بشأن وضع العامل وإمكانية      

والانتقال إلى العمل عن بعد في حد ذاته، لأنه لا یغيِّر سوى الأسلوب الذي یؤدى  : " للحساب الخاصإلى العمل
 .١٠٢"به العمل، لا یؤثر على وضع استخدام العامل عن بعد

ویعرِّف قانون العمل العام في بيرو العمل عن بعد ویقترح وضع مؤشرات بإمكانها المساعدة في   -١٤٢
الموصوف على  (وبموجب قانون العمل في شيلي فإن العمل عن بعد   . ١٠٣ من العمل تعریف التبعية في هذا النوع 

یعفى من  ) أنه خدمات تقدم خارج مكان العمل في المنشأة، باستخدام الحاسوب أو الاتصالات السلكية واللاسلكية      
 .١٠٤ ساعات العملالقيود المفروضة على

الصادرة عن منظمة ) ١٩٣رقم  (٢٠٠٢  التعاونيات،تعزیزوفيما یتعلق بالتعاونيات فإن توصية     -١٤٣
 بشكل خاص معایير العمل الأساسية لمنظمة      عززالعمل الدولية تنص على أن السياسات الوطنية ینبغي لها أن ت    

العمل الدولية وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بالنسبة لجميع عمال 
 . آانأیاًالتعاونيات دون تمييز   

 ة من العمالماثلتوسيع نطاق التشریع ليشمل الفئات الم
ینص قانون العمل في البرتغال على توسيع جزئي لنطاق هذا القانون بما یتجاوز حدود عقد  -١٤٤

 العمال الذین یؤدون خدمات تحت سلطة وإدارة شخص آخر أو ،أعلاهإلى ذلك الاستخدام الذي یتناول آما أشرنا  
العقود التي تتناول أداء عمل دون تبعية قانونية   : "ذا الصدد ینص القانون على ما یليوفي ه. أشخاص آخرین

تكون خاضعة للمبادئ الواردة في هذا القانون، ولا سيما بخصوص حقوق الشخص والمساواة وعدم التمييز      
یطة أن یعتبر  في التشریعات الخاصة، شرالواردة والسلامة والصحة في العمل، دون الإخلال بأي من الأحكام 

تعامل  "ویشير القانون إلى هذه العقود على أنها  . ١٠٥"العامل في حالة تبعية اقتصادیة إزاء المستفيد من نشاطه 
 .عقد استخدام وتجعلها خاضعة للمبادئ الموضوعة في القانون ") contratos equiparados" ("آما لو آانت  

 سوابقالتطورات في قانون ال
 في مجال علاقة الاستخدام من الجدیر بالاهتمام والفائدة دوماً متابعة ما  لدى النظر في التطورات -١٤٥

فالمحاآم وغيرها من الهيئات القضائية تلعب دوراً حاسماً في تصنيف وضع   . سوابقیحدث في قانون ال
 .انومن الجدیر بالذآر بعض القرارات الصادرة في مختلف البلد. الاستخدام لدى العمال اعتماداً على الوقائع

 سابقة قانونية هامة في هذا المجال آما أشير إلى ذلك في   ١٠٦یرلنداأ في Denny  دیني وتمثل حالة -١٤٦
فقد وقَّعت عاملة عقد استخدام بوصفها مروِّجة مبيعات مع شرآة   . ١٠٧تقریر الفریق المعني بوضع الاستخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .البند الثاني من دیباجة القانون    100
التفاوض بشأن اتفاقات لتحدیث تنظيم العمل بما یواآب العصر، بما في ذلك ترتيبات العمل إلى "دُعي الشرآاء الاجتماعيون الأوروبيون      101

، من ١، الفقرة ١النقطة ".  وبغية تحقيق التوازن الضروري بين المرونة والأمنقادرة على التنافسالمرنة، بغية جعل مشاریع الأعمال منتجة و
 :نالاتفاق الإطاري بشأن العمل عن بعد، على العنوا

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/jul/telework_en.pdf. 
 .٤، الفقرة ٣؛ والنقطة ٢؛ والنقطة ٣، الفقرة ١المرجع نفسه، النقطة     102
اسوب والاتصالات السلكية إن عقد استخدام العمل عن بعد ینظم أداء العمل دون وجود العامل شخصياً في المنشأة التي یتصل بها بواسطة الح  "    103

 ).٤٠، انظر أیضاً المادة ٣٩المادة " (التي یمكن بواسطتها ممارسة التحكم والإشرافوواللاسلكية والوسائط المماثلة 
 .١٩،٧٥٩ من القانون رقم ٧ المعدلة بموجب المادة ا من قانون العمل، في صيغته ٢٢المادة     104
 .١٣ و١٠البرتغال، م    105
 .IR 34 1، ]١٩٩٨[  ضد وزیر الرعایة الاجتماعية Kerry Foods، تجاریاً باسم Henry Denny & Sons Ltd: العلياالمحكمة     106
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ن یعرضون على الزبائن عينات  دیني، وهي شرآة لتجهيز الأغذیة، وأدرج اسمها في قائمة من المروجين الذی
وعندما یطلب أحد المتاجر مروج مبيعات تقوم الشرآة بالاتصال بأحد أعضاء   . مجانية من مختلف المنتجات

ویحسب   . ثم یتقدم هذا المروِّج بفاتورة یوقعها مدیر المتجر       . فریق المروجين وتطلب إليه القيام بمهمة الترویج   
 التقاعد أو الانتماء نظام تعویض انتقال ولكنه غير مؤهل للانضمام إلى  أجر المروِّج على أساس یومي ویعطى

 بيَّن أن العاملة تعمل ١٩٩٣ولكن العقد المنظم لعام  . وقد جُدد العقد السنوي لهذه العاملة بضعة مرات. إلى نقابة
لعاملة تعمل وفي ذلك الوقت آانت هذه ا. بصفة مستقلة وعليه فهي مسؤولة عن مسائل الضرائب الخاصة بها

 اً عرض٥٠ سنویاً وقامت خلال هذه الفترة بتقدیم نحو     اً أسبوع٥٠ إلى ٤٨ ساعة وسطياً في الأسبوع لفترة  ٢٨
وآانت تقوم بذلك دون إشراف من الشرآة ولكنها آانت تمتثل لأیة تعليمات معقولة من جانب صاحب           . اًتوضيحي

انت تزودها بالمواد من أجل إجراء العرض وتوافق على المتجر وأیة تعليمات مكتوبة من جانب الشرآة التي آ  
وآان السؤال في القضية ما إذا آانت حقاً تعمل لحسابها الخاص أم أنها آانت مستخدمة ینبغي على    . قيامها به

واعتماداً على الوقائع المحددة في القضية والمبادئ العامة التي طورتها المحاآم . الشرآة أن تغطيها بالتأمين 
ت المحكمة العليا بأن العاملة مستخدمة مرتبطة بهذه الصفة بعقد خدمة لأنها آانت تؤدي خدمات لشخص  تمسك 

 .آخر وليس لنفسها
 لبعض عاملیرلندا، نظرت محكمة العمل في حالة مفتش بيطري مؤقت أ في ١٠٨وفي قضية أخرى -١٤٧
وآما ذآرت   . مستخدماً أم لا ، لتقریر ما إذا آان ١٩٦٦ آان یعمل لصالح وزارة الزراعة منذ عام ،الوقت

 تمييز دقيق جداً محاط بالتعقيد القانوني مما یجعل من العسير   للخدمة وعقد خدمةالمحكمة فإن التمييز بين عقد 
 لتقریر وضع الاستخدام    اتونظرت المحكمة في الأحكام الواردة في مدونة الممارس  . تطبيقه في الحالات المحيِّرة 

وفي ضوء مدونة  .  التي أصدرها الفریق المعني بوضع الاستخدام ، الأفرادأو العمل للحساب الخاص لدى
ذه ومختلف الاختبارات الأخرى خلصت المحكمة إلى أنه نظراً إلى حق المفتش البيطري برفض       ات هالممارس

لذي العمل ودرجة التحكم التي یمارسها على أداء واجباته فقد آان وآيلاً حراً مستقلاً اقتصادیاً عن الشخص ا
 ".مستخدماً " وأنه ليس لخدمةلوقررت المحكمة لذلك أنه آان مستخدماً في عقد . آان یلتمس خدماته 

 عمد مقاول متخصص في إنتاج وترآيب خزائن نموذجية إلى إقناع الغالبية    ،وفي جنوب أفریقيا -١٤٨
حكمة العمل فيما إذا  ونظرت م. العظمى من العاملين لدیه بالاستقالة ومواصلة تقدیم الخدمات آعمال مستقلين 

.  من العمالعاملآانت العقود الموقعة مع العمال عقوداً أصيلة تقوم على حسن النية وذلك اعتماداً على حالة    
بتنظيف هذه  من ثم في تحميل الخزائن داخل شاحنة ویقوم فقط وتبين للمحكمة أن العامل المعني آان یساعد 
م ترآيبها، وآان هذا العمل جزءاً لا یتجزأ من الخدمة التي آان  الخزائن ویصلح من شأنها بعد أن یكون قد ت

إزاء العامل بأن حرضه على الاعتقاد بأنه    " تلاعباً فظاً "وقالت المحكمة إن المقاول قد مارس   . یؤدیها المقاول 
 العقد وقالت المحكمة إن . آان یعمل لحسابه الخاص، الأمر الذي جرده من أیة حمایة یمنحها القانون للمستخدم  

 .١٠٩ العامل بهبلزائف ویبقى زائفاً حتى وإن ق 
، على غرار الأحكام الصادرة عن ٢٠٠٤ في عام Apeldoorn قررت محكمة مقاطعة ،وفي هولندا -١٤٩

: إلى المستخدم فعلاً وجود التبعية لا یشترط أن یصدر صاحب العمل التعليمات       "المحكمة العليا الهولندیة، أن  
 أن Middelburg جریاً على سوابق قانونية قررت محكمة استئناف      ،وآذلك . ١١٠"ك القيام بذل سلطةفهي تشمل 

ولا بد من أن یؤخذ في الحسبان الغرض  . وجود عقد استخدام  فيما یخص  محتوى اتفاق مكتوب لا یعتبر قاطعاً       
أساس وفي حالة مستشار طبي قررت المحكمة أن هنالك عقد استخدام على   . من العقد والطریقة التي ینفذ بها  

آان عليه أن یتكيف مع  ) ب (؛ "صاحب العمل" لم یعمل لدى جهات أخرى غير   "مالمستخدَ") أ: (الوقائع التالية
آان یعمل ) د(آان یتلقى تعليمات بشأن محتوى العمل الذي یقوم به؛    ) ج(؛ "صاحب العمل"أسلوب عمل وتنظيم 

صاحب "استطاعته أن یأخذ عطلة دون موافقة لم یكن ب   ) ه( في أیام وساعات محددة؛  "صاحب العمل "في مكتب   

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢ - ١٠ص  (أیرلندا    107
 :   أنظر 108

Labour Court, Department of Agriculture, Food and Rural Development and Maurice O�Reilly, DWT0232, 18 
June 2002. 

 :انظر    109
Building Bargaining Council (Southern and Eastern Cape) v. Melmons Cabinets CC and Another (2001), 22 ILJ 
120 (LC), Labour Court (P478/00), 23 November 2000. 

 .District Court Apeldoorn, 10 March. 2004, JAR 2004/75. cited in Bosse, op. Cit., p. 6:     أنظر 110
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 یقتطع    "صاحب العمل "آان  ) ز(آان مرتبه قد حدد على أساس توجيه من نقابة الأطباء الموظفين؛      ) و (؛ "العمل
 .١١١ أن یقوم بالعمل شخصياً "مالمستخدَ"آان على  ) ح (الضرائب والإسهامات؛ 

ية شخص یقود سيارة أجرة بموجب عقد في قض) محكمة النقض( نظرت المحكمة العليا ،وفي فرنسا -١٥٠
، وآان یدفع مبلغاً من المال وصف في  "عقد إیجار سيارة مجهزة آسيارة أجرة "شهري یتجدد تلقائياً، یدعى  

وقالت المحكمة إن هذا العقد یخفي عقد استخدام، وذلك لأن سائق سيارة الأجرة آان مرتبطاً      ". إیجار "العقد بأنه 
 .١١٢ددة بشأن استخدام السيارة وصيانتها وآان في وضع من التبعية    بعدد من الالتزامات المش

وفي فرنسا أیضاً نظرت المحكمة العليا في قضية عمال یعملون في مجال تسليم وجمع الطرود  -١٥١
ویسلمون  " مانح الامتياز   " یجمعون الطرود من أماآن یستأجرها  "أصحاب الامتياز "وآان  . امتيازبموجب اتفاق  
 هذه الخدمة آانت تحددها المنشأة تكلفةوإضافة إلى ذلك فإن . نامج ومخطط یقرره هذا الأخير الطرود تبعاً لبر

" أصحاب الامتياز "ونظرت المحكمة العليا في حالة ثلاثة من . التي آانت تجمع المدفوعات مباشرة من الزبائن
 أحكام قانون العمل تنطبق   وقالت المحكمة إن. ١١٣في ثلاث قضایا منفصلة وأصدرت ثلاثة أحكام في اليوم ذاته 

 جمع الطلبات أو استلام البضائع لتناولها علىهم بالدرجة الأساسية تقوم مهنت أیضاً على الأشخاص الذین 
 هؤلاء الأشخاص عملهم في أماآن توفرها ؤدي وتخزینها أو نقلها باسم منشأة واحدة صناعية أو تجاریة عندما ی    

ویفهم  . وط وبأسعار تفرضها تلك المنشأة دون الحاجة إلى إنشاء علاقة تبعيةتلك المنشأة أو توافق عليها وفقاً لشر
 .١١٤"أصحاب الامتياز "أنه بمثابة توسيع لنطاق قانون العمل ليشمل فئة معينة من العمال    على ذلك 
وثمة حالة في فنزویلا تناولت عدداً من موزعي البيرة وغيرها من المنتجات قام آل منهم بإنشاء         -١٥٢

وآان الموزعون یشترون المنتجات بسعر تحدده المنشأة ویبيعونها إلى     . دة لغرض ذلك النشاطشرآة محدو
بائعي المفرق داخل منطقة محددة تغطيها شاحناتهم التي طُليت عليها العلامة التجاریة لشرآة إنتاج البيرة، مقابل   

ولم یكن باستطاعتهم بيع     . لسعرینوآان دخل هؤلاء الموزعين هو الفرق بين ا . ثمن آخر تحدده أیضاً المنشأة
وفي إحدى . المنتجات خارج المنطقة المحددة أو بيع منتجات عدا تلك التي تنتجها المنشأة في تلك المنطقة    

الحالات قالت محكمة العدل العليا إن الموزعين هم في الواقع عمال یعملون بأجر ذلك لأنه تبين أنهم آانوا 
مسجلون بصفة منشآت أعمال، وآان عملهم منظماً حول عقود تجاریة للبيع  یقدمون خدمات شخصية، رغم أنهم 

 حالة أخرى أحيلت للوساطة والتوفيق من جانب نفس المحكمة واعترف الأطراف بأن     ٨٠ولكن . والشراء
 .١١٥العلاقات آانت ذات طابع تجاري 

ن سُحب اسمها من    مضيفة لها ثلاث سنوات خدمة في شرآة فنزویلية للطيرا     بالنسبة لوآذلك الأمر   -١٥٣
ومن . برنامج الطيران ومن دورة تدریبية تفضي إلى ترقية لأنها أصبحت حاملاً ولم یُسند إليها أیة مهام جدیدة

ثم فقد حرمت من المكافأة المالية ذلك أنها لم تكن تتلقى سوى عمولة شهریة على أساس الرحلات التي تقوم بها        
وأنكرت الشرآة أنها آانت مرتبطة بعلاقة استخدام وادَّعت . اعيآما لم یعلن عنها لأغراض الضمان الاجتم

ورغم ذلك وبما أنها آانت تقدم  . على العكس من ذلك أنها وقعت عقداً تجاریاً معها بصفتها ممثلة لشرآة محدودة 
فين ية أنه قد ثبت وجود علاقة استخدام بين الطر لابتدائ محكمة االفعلاً خدماتها لشرآة الطيران فقد أفادت  

 .١١٦وحكمت لصالح المضيفة
مستخدمي وآالة   " إلى استخدام ١٩٨٧ولجأت شرآة إلكترونيات آبرى في الولایات المتحدة منذ عام      -١٥٤

 المستخدمين، بما  إعاناتآتابة أنهم لن یتمتعوا ببعض   " العاملون المستقلون"وقبل  ". عاملين مستقلين "و" مؤقتين 
العاملين  "و " ل الوآالةاعم"بيد أن المحكمة قالت إن  . سهمفي ذلك إمكانية الاستفادة من خطة شراء الأ  

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .Court of Appeal Middelburg, 5 February 2003, JAR 2003/66, ibid., p. 6:     انظر 111
 .٢٠٠٠دیسمبر  / آانون الأول٢٢، لوموند  انظر صحيفة. ٢٠٠٠دیسمبر  / آانون الأول ١٩ بتاریخ  ٥٣٧١القرار رقم     112
ینایر   / آانون الثاني ٢٨، Libérationانظر صحيفة . ٢٠٠١دیسمبر  /لأول آانون ا ٤ بتاریخ  ٣٦ و٣٥ و ٥٠١٠٥٠٣٤م ارقلأالأحكام ذات ا    113
 .١٦٣ و ١٦٢، ص  ٢٠٠٢فبرایر  /، شباط٢، العدد Droit Social، وصحيفة  ٢٠٠٢

 .A. Jeammaud: �L�assimilation de franchisés aux salariés�, in Droit Social, op. cit., pp. 158-161:    انظر 114
وفي حالة . ٢٠٠٢أآتوبر  / تشرین الأول١٧ و٢٠٠٠مارس  / آذار١٥عليا، محكمة النقض الاجتماعية، القراران الصادران في المحكمة ال    115

) علاقة عمل أو علاقة تجاریة( لجنة الحریة النقابية إلى أنها لا تملك صلاحية إبداء رأي بشأن العلاقة القانونية  أشارتتتصل بعمال في هذه المنشأة،
إلى القول إن الأشخاص الذین یعملون في مجال توزیع وبيع البيرة ینبغي أن رغم ذلك خلصت لكنها زعين ووآلاء البيع المعنيين والمنشأة، بين المو

،  ١٥٧٨ الصادر عن لجنة الحریة النقابية، الحالة رقم ٢٨١، التقریر رقم )٢، المادة ٨٧الاتفاقية رقم (یكونوا قادرین على إنشاء منظمات یختارونها  
  .٣٩٦ و ٣٩٥، الفقرتان ١، السلسلة باء، رقم ١٩٩٢، ) العمل الدوليكتبجنيف، م(النشرة الرسمية، 

  .١٩٩٩أبریل  / نيسان٢٨ية، ولایة فارغاس،  الابتدائمحكمة العمل     116
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وبعد بضعة سنوات من المفاوضة أمكن   . ١١٧هم في نظر القانون مستخدمون في المنشأة على السواء " المستقلين
.  مليون دولار أمریكي لتعویض العمال المعنيين  ٩٧التوصل إلى تسویة قبلت الشرآة بموجبها أن تدفع نحو 

 عامل ٣ ٠٠٠ غيرت الشرآة ممارساتها في استئجار وتصنيف الموظفين مما یعني أن نحو           ،ذلكوعلاوة على 
 إعاناتفي الفئة المعنية تحولوا إلى وضع مستخدمين وبذلك أصبحوا مؤهلين للمشارآة في خطط وبرامج 

 . ١١٨المستخدمين
الطویلة   التأخيرالاتح المحاآم المطولة وحتى بعد إجراءات هنالك مشكلة سوابقوفي سياق قانون ال -١٥٥
وفي حالتين من الحالات .  من أصحاب الشكاوىقلة فإن الحصيلة غالباً ما تعود بالفائدة على مجرد واحد أو هذه

ت نحو أربع سنوات بينما   لإجراءاآم الفرنسية المذآورة أعلاه بشأن عقود الترخيص، دامت ااالثلاث أمام المح
 ضد شرآة الإلكترونيات   لإجراءاتأما ا. تتجاوز ثلاث سنوات بقليل من الأطراف فترة طرف دامت علاقات آل 

ومع  . في الولایات المتحدة فقد دامت أآثر من ثماني سنوات ولم تنته إلا بتسویة خارج المحكمة بين الأطراف    
ذلك فقد أثرت تلك الحالة على فئة من الأشخاص لم تكن محددة في بادئ الأمر، تبين أنها شملت بضعة       

  .شتكين في حين لم تعد الأحكام الفرنسية بالفائدة مباشرة إلا على الم ،١١٩آلاف

 "المثلثة"تنظيم علاقات الاستخدام 
أقل اتساعاً وأقل شيوعاً إلى حد آبير " المثلثة"إن الأحكام التشریعية التي تتناول علاقات الاستخدام  -١٥٦

وهنالك . ل والعامل، ولا سيما في بعض الأقاليم   من تلك التي تتناول العلاقة الثنائية التقليدیة بين صاحب العم
 النظم التي لا بين و" المثلثة"تباین واضح من جهة بين النظم القانونية التي تنص على حالات علاقات الاستخدام 

وعلى وجه التحدید فإن .  من جهة أخرىتتعرض لها بإیجاز فقط   التي أو " المثلثة "تشير إلى علاقات الاستخدام 
تتضمن أحكاماً بشأن هویة أصحاب العمل والمسؤوليات الممكنة    " المثلثة"لتي تشمل علاقات الاستخدام  القوانين ا

 . بالإضافة إلى حقوق العمالستخدِمالتي تقع على عاتق آل من صاحب العمل والم
والفقرات التالية تعطي بعض الأمثلة عن الأحكام القانونية التي تتناول بعض الجوانب الرئيسية في       -١٥٧

 ". المثلثة"علاقات الاستخدام 
أداء العمل والخدمات من  ": المثلثة "تميل القوانين إلى الترآيز على نمطين رئيسيين من العلاقة    و -١٥٨

وفي آلتا الحالتين تتضمن التشریعات الوطنية  .  اليد العاملة بموجب عقود تجاریة من جهة أخرىیدجهة وتور
شروط العمل وحقوق العمال وتحدد الالتزامات والمسؤوليات التي أحكاماً تحدد هویة صاحب العمل وتشير إلى 

 .١٢٠ستخدِمتقع على عاتق آل من المورِّد والم

 ؟)المورِّد(من هو صاحب العمل 
بوصفه الشخص أو المنشأة  ) المورِّد(تعرِّف القوانين الحدیثة والقدیمة على السواء صاحب العمل   -١٥٩

 على الرغم من � المقدمة ةملاالعاليد  خدمات ستخدمص الذي ی بوصفه الشخ ستخدِمالتي توظف العامل والم
 .وجود بعض الاختلافات في بعض البلدان  

 ــــــــــــــــــــــــــ
 :انظر   117

Vizcaino v. United States District Court, 173 F 3d 713 (Ninth Circuit, 1999); see United States (pp. 114-119).  
 :أنظر    118

United States District Court, Western District of Washington, Seattle, Vizcaino et al v. Microsoft Corporation et 
al., Hughes et al. V. Microsoft Corporation et al., Class Action Settlement Agreement, 8 Dec. 2000; and United 
States Court of Appeals for the Ninth Circuit, No. 01-35494, 15 May 2002. 

أن النزاع عاد آذلك بالفائدة على أصحاب العمل والعمال في آافة أنحاء البلاد "لدى تناول مشكلة الأتعاب في هذه القضية لاحظت المحكمة       119
 لاحظت أنه نتيجة لهذا النزاع تلقى العدید من العمال الذین آانوا ،علاوة على ذلك. ال المؤقتينوذلك بتوضيح القانون الذي یتناول تصنيف العم   

 للدائرة، محكمة الاستئناف في الولایات المتحدة " المرتبطة بالاستخدام آامل الوقت، الإعانات"عرضيين "سيصنفون خلاف ذلك بمثابة عمال 
 .٧٠١١، الصفحة ٢٠٠٢مایو  / أیار١٥، 35494-01التاسعة، الرقم 

" رِّدوالم"، تستخدم منظمة العمل الدولية عبارتي  ٢٠٠٣لأغراض هذا التقریر والتقریر الخامس الذي أعدّ للمناقشة العامة في عام     120
تعراض للقانون ولكن بما أن هذا الفصل یعتمد على اس". المثلثة"للإشارة إلى الطرفين، فيما عدا العامل، في علاقة الاستخدام " ستخدِمالم"و

 والمتعاقد من الباطن والمنشأة الرئيسية وصاحب العمل غير المباشر قد تصادف لدى الإشارة إلى الأطراف   المقاولوالممارسة فإن تعابير من قبيل
 .بقدر ما تعكس المصطلحات المستخدمة في القوانين ذات الصلة
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 التعاقد من أجل العمل أو الخدمات
تشير إلى أداء العمل أو الخدمات بموجب  " المثلثة"إن معظم الأحكام التي تتناول علاقات الاستخدام  -١٦٠
منظور صاحب  : نظم من ثلاثة مناظير مختلفة  ی" المثلثة" من العلاقة وتبين مقارنة القوانين أن هذا النوع. عقد

 . ومنظور العامل  ستخدِمالعمل ومنظور الم
تعرِّف بعض القوانين صاحب العمل على أنه شخص طبيعي أو قانوني یتعهد، باستخدام معداته  و -١٦١

قليدي للمقاول یعرَّف في  والمفهوم الت . ١٢١الخاصة وموظفيه، بالقيام بعمل أو بأداء خدمة لصالح طرف ثالث   
شيلي في سياق منشآت تجاریة أو منشآت زراعية صناعية تعمل في مجالات الزراعة والحراجة وأنشطة 
مماثلة، على أنه شخص طبيعي أو قانوني یستأجر العمال لحسابه الخاص بهدف تقدیم الخدمات لأطراف       

، إلى المقاول الذي یتعاقد مع   ستخدِمةمنشآت الم الول ویشير ميثاق العمال في إسبانيا آذلك، في حكم یتنا   . ١٢٢ثالثة
 .١٢٣الآخرین لتأدیة عمل أو خدمات تتصل بالأنشطة التي یقومون بها   

تستعمل أیضاً للإشارة إلى أولئك الذین یوفرون اليد  " مقاول "وفي تشریعات أخرى فإن عبارة  -١٦٢
، بينما تشير قوانين    ١٢٥"مقاول عمل"؛ وفي موریشيوس فإن العبارة المستخدمة هي  ١٢٤جهة رئيسيةالعاملة ل

 .الأمرین معاً أخرى إلى المقاولين دون تعریف العبارة ولكنها قد تحدد التزاماتهم أو مسؤولياتهم أو   
رئيس  "أو  " العامل بالمقطوعية "وبالمثل في بعض البلدان الأفریقية یعترف القانون بمن یسمى    -١٦٣
قد مع منشأة أو مدیر مشروع لأداء أعمال أو خدمات مقابل ثمن         من الباطن یتعا  لاً مستق اًبوصفه متعاقد " العمال

 .١٢٦متفق عليه
وفي فرنسا یتناول قانون العمل هذه المسألة من زاویة مختلفة، فهو یشير إلى ترتيب تدخل بموجبه       -١٦٤

منشأة صناعية أو تجاریة في عقد لأداء عمل محدد أو لتوفير خدمات محددة مع شخص یقوم بتعيين العمال    
وإذا أخل الشخص الذي یقوم بتعيين   . وریين ولكنه لا یملك منشاة أعمال لنفسه آما أنه ليس حرفياً مستقلاًالضر

. التزاماته تجاه العمال فإن المسؤولية تنتقل إلى المنشأة الصناعية أو التجاریة في بعض الظروفبالعمال 
قانون العمل المغربي یعرِّف التعاقد من وآذلك الأمر فإن . ١٢٧اً مماثلة ویتضمن قانون العمل التونسي أحكام

 .١٢٨ لأداء عمل أو خدمات معينة من الباطنالباطن آعقد مكتوب تتعاقد المنشأة بموجبه مع متعاقد      
ویتحمل المورِّد الالتزامات المعتادة التي تقع على عاتق أي صاحب عمل ولكن قد یكون لدیه     -١٦٥

یتعين على المورِّدین إعلام آل من العمال لدیهم ومؤسسة   ففي إسبانيا مثلاً   . التزامات أخرى فضلاً عن ذلك
 .١٢٩لها الخدمات قدمون ة التي یستخدِمالضمان الاجتماعي آتابةً بهویة المنشأة الم 

 تورید اليد العاملة بموجب عقود تجاریة
ة تكون  خلافاً لما هو حال التعاقد من أجل العمل أو الخدمات فإن العقود التي تتناول تورید اليد العامل    -١٦٦

. ١٣٠شروط معينة   ظل نه لا یمكن الاضطلاع بها إلا من قبل بعض المنشآت في         أمقيدة أآثر من العادة من حيث     
 صراحة بل اًإذ قد یكون تورید اليد العاملة وفق شروط غير تلك المنصوص عليها بموجب التشریعات محظور       

  .وقد یشكل جرماً
ام الخاصة هو موضوع اتفاقية منظمة العمل الدولية   وتورید اليد العاملة من جانب وآالات الاستخد     -١٦٧

 ١٨١فالاتفاقية رقم . )١٨٨رقم (التوصية المرفقة بها  و)١٨١رقم  (١٩٩٧بشأن وآالات الاستخدام الخاصة،  

 ــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٩م ؛ بنما، ٩م ؛ نيكاراغوا، ١٣م ؛ المكسيك، ٣م تاریكا، ؛ آوس٣٤م ؛ آولومبيا، ٤٧ و٤٥م انظر مثلاً آمبودیا،     121
  .)١٩٧٥٩  من القانون رقم١٤أُدرج بموجب المادة ( مكرراً من قانون العمل ٩٢ الصادر عملاً بالمادة ١٥٣التعميم رقم     122
 .٥/٢٠٠١ رقم  الملكيتشریعي من المرسوم ال٢من ميثاق العمال، في صيغتها المعدلة بالمادة ) ١(٤٢المادة    إسبانيا،  123
 ).١(٢م بوتسوانا،     124
 .٢م قانون العمل،    موریشيوس،  125
 .٢١ و٢٠م ؛النيجر،  ١١٣م  ، ابون ؛ غ٥١-٤٨م ؛ الكاميرون، ٥٨-٥٤م ؛ بورآينا فاسو،  ٧٨-٧٥م بنن،     126
 .٣٠-٢٨م ؛ تونس، ٢-١٢٥. L.فرنسا، م    127
 . ٨٥-٨٢ الكونغو الدیمقراطية، م ؛ انظر أیضاً جمهوریة٨٦المادة    المغرب،  128
 ).٣(٤٢المادة    إسبانيا، ميثاق العمال،  129
 ١٨م جر، ـ؛ الني ٤٩٨ و٤٩٧، و ٤٨٣-٤٧٧م رب، ـ؛ المغ١-١٢٥. L.ا، مـ؛ فرنس٢٦م اميرون، ـ؛ الك٤٣م   ميثاق العمال،انظر مثلاً إسبانيا،    130
 .٥٧م ؛ سلوفينيا،  ١٩و
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المنشأة  " للعمل لدى طرف ثالث، یشار إليه صراحة باسم غية اتاحتهمتسند إلى الوآالة مهمة استخدام العمال ب
 .١٣١وتكون العلاقة بين العمال والوآالة التي توظفهم ومع زبائن الوآالة التي تقدم إليهم الخدمات  ". ةستخدِمالم

وتتضمن بعض النظم القانونية الوطنية أحكاماً تنظم وآالات الاستخدام الخاصة وغالباً ما یكون ذلك      -١٦٨
المتعلقة بحمایة العمال في  وتنشأ المشكلات .  منظمة العمل الدولية المذآوران أعلاه حدده صكاعلى غرار ما 

وآالات الاستخدام هذه بالدرجة الرئيسية في البلدان التي تفتقر إلى التشریعات الملائمة أو حيث لا یطبق القانون      
 .١٣٢تطبيقاً فعالاً  

وإذا آانت وآالات الاستخدام الخاصة في العدید من البلدان هي صاحب العمل عادة فليس الأمر    -١٦٩
 أن قراراً حدیث العهد في المملكة المتحدة ینم عن تحول في العلاقة القانونية بين عمال مثال ذلك. آذلك دائماً

اتفاق عامل  "فقد تسجلت سيدة في وآالة استخدام بموجب   . ١٣٣نهم ستخدمو الوآالات المؤقتين وأولئك الذین ی 
. ن العامل والزبون بين الوآالة والعامل أو بي  "لن تفضي إلى عقد استخدام"بيَّن بوضوح أن أحكامه   " مؤقت 

 مجلس للرعایة طویلة الأجل ا یدیرهدارولعدد من السنين انتدبت الوآالة هذه السيدة للعمل آمنظفة حصراً في  
، یمارس الداروآان المجلس المذآور، من خلال إدارة . لأشخاص یعانون من مشكلات في صحتهم العقلية  
وآانت السيدة تعمل لساعات مقررة . ف والملابس الواقيةإشرافاً یومياً عليها ویزودها بمواد ومعدات التنظي

 /وفي نيسان. وآانت الوآالة تدفع أجرها من ثمن الخدمات التي تقدمها إلى المجلس  . خمسة أیام في الأسبوع
سحب من الاتفاق وأبلغتها الوآالة أنها لن تجد    ، طلب المجلس أن تُدارلك الت، إثر مشكلة وقعت في  ٢٠٠١أبریل 

لمحكمة اوجاء في قرار . وتقدمت العاملة بشكوى اعتراضاً على الفصل المجحف بحقها.  بعد ذلكلها عملاً
. ية أنه نظراً لعدم وجود عقد استخدام فإن صاحبة الشكوى لم تعتبر مستخدمة لدى الوآالة أو لدى المجلس ئداتبلاا

نت مستخدمة لدى الوآالة وذلك بسبب  خدام أن العاملة آائناف لشؤون الاست ولدى الاستئناف وجدت محكمة الاست
. القدر الكبير من الإشراف الذي آانت تمارسه الوآالة عليها ونظراً لوجود التزامات متبادلة بين الوآالة والعاملة

غير أنه لدى استئناف الحالة ثانية أمام محكمة الاستئناف قررت هذه المحكمة إمكانية وجود عقد خدمة ضمناً بين     
حد أدنى "لة، وذلك آاستنتاج محتوم من تصرف الأطراف والعمل المؤدى، وذلك إذا تبين وجود  المجلس والعام

 یُمكن استنتاج هذه العلاقة التعاقدیة ضمناً �"، "لا یمكن إنقاصه من الالتزام المتبادل الضروري لعقد خدمة
آان العقد بين العاملة بصرف النظر عما إذا آان هنالك عقد صریح بالاستخدام بل وبصرف النظر عما إذا  
أو مع  ( الأخير ستخدِموالوآالة، آما هو الحال هنا، ینص صراحة على عدم وجود عقد استخدام مع الم

الاستخدام قد أخطأت عندما قالت إن صاحبة شؤون وقالت محكمة الاستئناف هذه إن محكمة    . ١٣٤)"الوآالة
بالعمل لدیه آمنظفة لعدد من السنوات لأنه لم یكن الشكوى لم تكن مستخدمة لدى المجلس الذي آلفتها الوآالة 

الاستخدام لذلك القرار شؤون وعندما توصلت محكمة  . هنالك من عقد صریح بين صاحبة الشكوى والمجلس
 .آانت قد أغفلت تناول إمكانية وجود عقد خدمة ضمني بين صاحبة الشكوى والمجلس  

ففي آولومبيا مثلاً   .  آنظام لتورید اليد العاملة  "تعاونيات عمالية  "لقد شهد عدد من البلدان نشوء  -١٧٠
على وجه وینبغي أن یقوم بالعمل  . ، لإنتاج السلع أو لأداء العمل أو الخدمات "تعاونيات  "ینضم العمال إلى 

عليه  العمال الأعضاء الذین لا یخضعون لتشریعات العمل الساریة على العمال التابعين، خلافاً لما هو   لتفضيال
 عندما تكون التعاونية في باب التضامنل الذین تستخدمهم التعاونية والذین قد یسهمون بعملهم من  حال العما

 .١٣٥ إما مجاناً أو مقابل مكافأة متفق عليها    ،مرحلة الانطلاق أو في أوقات الأزمات
وفي . ة ومزیفة استجلبت فرض غرامات   ستتر بيد أن هذا النظام أفضى إلى نشوء علاقات استخدام م  -١٧١
بعض  " تعاونية عمالية وتبين أن    ٢٠٠مبيا بصفة خاصة أشارت تقاریر الأنباء إلى عملية تحقيق تناولت      آولو

ت الضمان اشتراآا وآالات العمل المؤقت آانت تعمل تحت قناع التعاونيات وذلك لتجنب دفع الضرائب و        
 . ١٣٦"الاجتماعي

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ).ب)(١(١المادة     131
 :انظر. دا مثلاً تشير الرابطة العامة لمنشآت الاستخدام المؤقت إلى نمو ظاهرة التوظيف غير المشروعفي هولن    132

 Bosse, op. cit., p. 14 and http://www.abu.nl/abu/pagina.asp?pagkey=37892.  
 :   انظر 133

Dacas v. Brook Street Bureau (UK) Ltd. [2004] EWCA Civ 217, in Industrial Relations Law Reports, Vol. 33, 
No. 5 (May 2004), pp. 358-360. 

 .M. Rubenstein: �Highlights�, in Industrial Relations Law Reports, op. cit., p. 345:     أنظر 134
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كنها أن تعمل بوصفها منشآت عمل     ینص القانون على أن التعاونيات العمالية لا یم ،وفي الأرجنتين -١٧٢
 .١٣٧عرضي أو مؤقت آما لا یمكنها بأي شكل من الأشكال أن تقدم خدمات تقدمها عادة وآالات الاستخدام      

 تتحمل الالتزامات الاعتيادیة التي یتحملها    ستخدِمةوأیة وآالة استخدام خاصة تبرم عقداً مع منشأة م  -١٧٣
فقد یتعين عليها مثلاً إبلاغ العمال وممثليهم بهویة       . أخرىها التزامات يلعأي صاحب عمل ولكن قد یكون 

ة وبشروط العقد المبرم والغرض منه والمدة التي یشملها ومكان التنفيذ وعدد العمال ستخدِمالمنشأة الم
  .١٣٨ المخاطر المهنية الوقایة منالمشارآين والتدابير المتخذة لتنسيق أنشطة  

 ؟ستخدِمما هو موقف الم
ة، التي ستخدِمهم عادة أصحاب عمل، وهم مرتبطون بدورهم بعقد تجاري مع المنشأة الم  المورِّدون  -١٧٤

وفي . ١٣٩"صاحب مشروع العمل الرئيسي   " تسمية   ستخدِموبعض القوانين تطلق على الم  . یوفرون لها الخدمات
ها منشأة ما مستخدماً      فيعيّنوذلك في الحالات التي ت" ستخدِمةالمنشأة الم"فنلندا یشير قانون عقود الاستخدام إلى 

  .١٤٠للعمل في منشأة أخرى
 إزاء عمال الجهة ستخدِمةالتزامات ومسؤوليات الجهة المالبلدان بعض في وتحدد التشریعات  -١٧٥
 جوانب من مثل انتقاء الجهة الموردة ومراقبتها وإبلاغ      ستخدِمةوقد تشمل التزامات الجهة الم  .الموردة

لمبرم مع الجهة الموردة، والامتثال لأحكام العمل والضمان الاجتماعي ودفع      بشروط الاتفاق ا  ها بالذات مستخدمي 
 العمل في العقد المبرم مع المورِّد إدراج بنودلأجور وغير ذلك من المكافآت من جانب المورِّد، و لالحد الأدنى 

 .والاحتفاظ بنسخة من الاتفاقات المبرمة معه  
التزام التحقق من أن الذي یتعاقد معه، بالمورِّد ومراقبة   في انتقاءستخدِموترتبط عادة مسؤولية الم  -١٧٦

 الذي یعتبر في نظر القانون ستخدِموفي إسبانيا فإن الم. المورِّد مسجل على النحو الملائم إذا آان ذلك مطلوباً
 :صاحب منشأة العمل الرئيسي یشترط عليه أیضاً 

 ماعي حتى ذلك الحين؛ قد سدد مدفوعات الضمان الاجتقاولالتحقق من أن الم )أ(
إعلام الممثلين القانونيين للعمال الذین یعملون لدیه بشروط آل عقد یبرم مع مقاول أو متعاقد من       )ب(

 الباطن؛
 .١٤١إعلام لجنة العمال بالشروط التي سيتم بموجبها التعاقد من الباطن   )ج(
 تكون عادة مسؤولة عن خدِمةستوعندما تقوم وآالة استخدام بتورید القوى العاملة فإن المنشأة الم  -١٧٧

ية والمتفق عليها فيما یتعلق بساعات العمل والعمل الليلي والراحة الأسبوعية والعطلات   قانونشروط العمل ال
 أیضاً الالتزامات المتصلة بالصحة   ستخدِمویتحمل الم  . بوالصحة والسلامة واستخدام المرأة والأطفال والشبا

 .١٤٢ير معدات الحمایة الشخصيةالمهنية وعليه من حيث المبدأ توف 
 عاملاً من العوامل في إحدى الحالات التي ستخدِمةوآان تخفيض التكاليف من جانب المنشأة الم  -١٧٨

وفي قضية تقدمت بها    .  في قرار صدر عن محكمة في الولایات المتحدةستخدِمةأُبرزت فيها مسؤولية المنشأة الم  
 حذرت المحكمة إحدى شرآات تصنيع الألبسة من بيع    ةفوزارة العمل بموجب قانون معایير العمل المنص  

وفيما عدا  . لوائح الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافية  لبضائع یقوم بتصنيعها متعاقدون مخالفين      
 یعطي ميزة تنافسية لمن یخرق القانون     ةالضرر الذي یصيب العمال جاء في الحكم أن الإنتاج منخفض التكلف 

ولكن المحكمة  . ١٤٣ التنافسية لدى المصنعين والموزعين الذین یحترمون القانونإلى الميزة بالمقارنة  سيءوی
ذهبت إلى أبعد من ذلك وأمرت الشرآة بأن تقوم، قبل الدخول في أي اتفاق مع أي متعاقد، بالتحقق مما إذا آان       

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٤ ، م تنظيم العمل قانون ، انظر الأرجنتين    137
 .٤٢ م ،مثال ذلك، إسبانيا، ميثاق العمال    138
 ؛مارس / آذار٢ بتاریخ   ٥/٢٠٠١ من المرسوم التشریعي الملكي رقم ٢من ميثاق العمال، آما جرى تعدیله بالمادة ) ٢(٤٢   إسبانيا، م  139

 .٨٩ و٨٧م المغرب، ؛ ٤٥٥م البرازیل، 
 .٩م ، ٢، والفصل ٧م ، ١الفصل   فنلندا،   140
 .٦٤و ) ٤(٤٢و) ١(٤٢ميثاق العمال، المواد     141
 .٦-٤-١٢٤ L، المادة افرنس   انظر مثلاً  142
وحسب المعلومات التي . ١٩٩٨فبرایر  / شباط٥، تاریخ ٦٧٧ الملحق 992Fالولایات المتحدة، في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيویورك،      143
 في المائة من المتعاقدین في صناعة الألبسة في مدینة نيویورك مخالفين لأحكام قانون       ٦٣ نحو  ١٩٩٧وزارة العمل في القضية آان في عام    قدمتها

 . فيما یتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافيةةمعایير العمل المنصف
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لخاصة بالحد الأدنى للأجور وساعات  السعر الذي تقترح أن تدفعه إلى المتعاقد آافياً لتمكينه من الامتثال للوائح ا      
حقق من استعداد المتعاقد وقدرته على الامتثال لمثل هذه توعلاوة على ذلك أُمرت الشرآة بأن ت. العمل الإضافية

 یُشترط من آل ،بالإضافة إلى ذلك. اللوائح وبأن تشترط على المتعاقد أن یعلمها فوراً إذا لم یكن قادراً على ذلك
 من فحص سجلاته وعلى المنشأة أن تقوم باستعراضها متى اشتبهت بعدم       ستخدِمة ن المنشأة الممتعاقد أن یمكِّ 

وآذلك یتعين على المتعاقدین تقدیم ضمان خطي للمنشأة بأنهم یمتثلون لأحكام    . الامتثال من جانب المتعاقد 
املة للمعاملات التي تقوم   بسجلات آلزمة بدورها بأن تمسك وتحتفظ المنشأة في هذه القضية مانتوآ. القانون

 إذا خالف أي ،وأخيراً. الاستجابة فوراً لأي طلب من وزارة العمل بشأن مثل هذه المعلومات وببها مع آل متعاقد 
متعاقد اللوائح الخاصة بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل الإضافية یتعين على المنشأة أن تبلغ وزارة العمل 

 . المصنعة خرقاً للقانونوأن تمتنع عن تسویق البضائع 
، )العقود العامة(، على غرار اتفاقية شروط العمل ١٩٨٢ ینص قانون الاستخدام لعام    ،وفي بوتسوانا -١٧٩
، على إدراج شرط إعلاني في بعض العقود العامة فيما یتعلق بعقود الاستخدام مفاده أن آل       )٩٤رقم  (١٩٤٩

 .١٤٤ لقانون الاستخدام عقد استخدام یبرم بموجب العقد العام یكون خاضعاً
.  مسؤولاً قانوناً عن عدم امتثال المورِّد للقانون   ستخدِموهنالك أیضاً أحكام في التشریعات تجعل الم -١٨٠

ومع أن لهذا المبدأ سوابق راسخة منذ عهد طویل في تشریعات العدید من البلدان فإنه ما زال یرسى أو یعاد  
 مسؤولية فرعية عن التزامات معينة في حال عدم الامتثال من   ستخدِموقد یتحمل الم. تأآيده في القوانين الجدیدة 

 العمل أو فيالتعاقد أو التعاقد من الباطن   وأل نق، أو مسؤولية مشترآة بشأن عمليات ال ١٤٥جانب المورد 
  وفي فنزویلا ینص القانون على مثل هذه المسؤولية فقط عندما یكون نشاط المورِّد جزءاً أصيلاً أو        . ١٤٦الخدمات

 یعتبر صاحب عمل لجميع عمال     ستخدِموینص قانون العمل في بنما على أن الم    . ١٤٧ستخدِِم متصلاً بنشاط الم 
، ولكن آلاهما مسؤول  المستخدِم حصراً أو بالدرجة الرئيسية من أجل لاًماالمورِّد عندما یكون هذا الأخير ع

 .١٤٨ والتعویضات التي تستحق للعمال  لإعاناتبالتكافل عن جميع ا
 للعامل الذي یعمل لدى ، یكونجرضمان دفع الأ ینص القانون على أنه لأغراض  ، موریشيوس وفي -١٨١

 التي آانت ستكون لدیه لو أنه آان یعمل مباشرة     ستخدِم،نفس الامتيازات بالنسبة لممتلكات الم   في العمل متعاقد 
في الأحوال التي یُضطلع ية فرع مسؤولية ستخدِموفي شيلي لا یتحمل الم . ١٤٩ دون تدخل المورِّدستخدِملدى الم

  .١٥٠طلب العمل شخصاً طبيعياًالذي بها بأعمال البناء تبعاً لسعر متفق عليه مسبقاً عندما یكون الشخص     
 فقد حكمت المحكمة العليا في   ستخدِموفيما یتعلق بقضية الحدود المفروضة على مسؤولية الم    -١٨٢

 دفع المتأخرات من الأجور وتعویض التسریح   في المسؤولية لا تشملستخدِم الأرجنتين بأن مشارآة الم
وفي الهند . ١٥١ستخدِم لتشغيل مقهى ومطعم داخل أماآن عمل الم    حق امتيازمي المنشآت التي تملك  لمستخدَ

منشأة الأصدرت المحكمة العليا حكماً بخصوص حظر استخدام العمال من قبل أو من خلال متعاقد جاء فيه أن     
 باستيعاب العمال المستخدمين من جانب أو من خلال مورِّد ما آمستخدميها     غير ملزمة إطلاقاًستخدِمةالم

  .١٥٢بالذات
 وضعت المحكمة الفيدرالية حدوداً على نقل الأنشطة والعمال إلى شخص آخر أو ،وفي أستراليا -١٨٣

عمال وتناولت المحكمة مسألة قيام مجلس مدینة داندینونغ الكبرى في ولایة فيكتوریا بفصل ال          . منشأة أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٣٤   بوتسوانا، م  144
 .٦٣م ؛ شيلي، ٤٥٥م البرازیل،     145
 .٩٠ و٨٩م ؛ بنما،  ١٥ و١٣م ؛ المكسيك، ٤٣م آولومبيا،     146
 .٥٦ و٥٥  فنزویلا، م  147
 .١٥المكسيك، م هنالك حكم مماثل وارد في . ٩٠   بنما، م  148
 .٤٢م قانون العمل،     149
 .٦٣   شيلي، م  150
 :   انظر 151

CS, �Escudero, Segundo R. y otros c. Nueve A S.A. y otro� del 14/9/2000, E. 119.XXXIV-DT, 2001-A, 98, in 
Derecho del trabajo, No. 7, July 2001. 
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وآان . ١٥٣المسؤولين عن تقدیم الرعایة إلى المسنين أو المعوقين أو المحرومين، سواء في البيت أو في المجتمع 
تقدیم هذه الخدمات قد عرض للعطاءات التنافسية، على الرغم من أنه آان معلوماً مسبقاً بأن الموظفين الذین 

 من خلال لمكتسبة  یقبلوا تخفيضاً في استحقاقاتهم ا   یستخدمهم المجلس أصلاً لن یتمكنوا من المنافسة ما لم   
وقد خسروا العطاء فعلاً لصالح شرآة عرضت تقدیم   . المفاوضة الجماعية وأنه سيتعين تسریح معظمهم    

الخدمات بتكلفة أرخص وشروط استخدام أدنى ومن ثم سُرِّح معظمهم وجرى فيما بعد استخدام البعض منهم من  
خرقاً " لسبب محظور "وقالت المحكمة إن التسریح جرى . لأدنى ولكن بشروط أدنىجانب الشرآة ذات العطاء ا

 ومن ثم فقد آان  � أي بسبب استحقاقاتهم بموجب الاتفاق الجماعي    � ١٩٩٦لقانون علاقات مكان العمل لعام 
 .مخالفاً للحریة النقابية

 ما هي حقوق العامل؟
 .یتناول حقوق هؤلاء العمال   " المثلثة"لاقة الاستخدام إن السؤال الأساسي الثالث بالنسبة للعمال في ع -١٨٤
إن حقوق المستخدمين من حيث المبدأ هي الحقوق الدنيا الموضوعة بحكم القانون والاتفاقات         -١٨٥

ولكن عندما یؤدى العمل باسم مورِّد لصالح طرف ثالث لدیه . الجماعية وتلك المدرجة في عقد الاستخدام
وقد یكون هذا الدافع أآثر إلحاحاً إذا . شأ طلب لتحقيق المساواة في شروط الاستخدام ن أیضاً غالباً ما ینومستخدم

، وإذا آان هذا الأخير ، جنباً إلى جنب مع مستخدمي     ستخدِمآان العمل یتم في مكاتب أو مواقع عمل الم    
لف مستخدم في وهذا ما یحدث غالباً عندما یك. من حيث القيمة تساوٍ  بعمل مالمستخدمون من الطرفين یقومون

 فإن ،فضلاً عن ذلك.  للقيام بنفس النشاطستخدِمةمنشأة المالوآالة بالعمل في إطار فریق من المستخدمين في 
وهذا ما حدث . مسألة خرق القانون قد تنشأ عندما تستخدم منشأة المورِّد للتهرب من التزامات قانونية أو تعاقدیة 

ية المذآورة أعلاه أمام محكمة المقاطعة الجنوبية في نيویورك في   بالنسبة للأجور وشروط الاستخدام في القض  
الولایات المتحدة، وفيما یتعلق بممارسة الحقوق الجماعية في القضية المطروحة أمام المحكمة الفيدرالية في    

 .أستراليا المذآورة أعلاه أیضاً
على  والحریة النقابية ووینص بعض النظم القانونية على حقوق فيما یتعلق بالمفاوضة الجماعية        -١٨٦

 نشأة المستخدِمة أو على حقوق مماثلة لتلك المعترف بها لدى المستخدِمةبعض شروط العمل إزاء المنشأة الم
  .ابالنسبة للمستخدمين لدیه

وینص قانون عقود الاستخدام في الأرجنتين على أن أي عامل یُستأجر من خلال وآالة استخدام  -١٨٧
 المؤسسة الاجتماعية التي تشمل     إعاناتتمثله نقابة العمال ویستفيد من     وجماعي  الاق تف الایجب أن یشمله  مؤقت  

 .١٥٤ أعمالها فعلياً ستخدِمةالنشاط أو الفئة التي تمارس فيها المنشأة الم
ویشجع قانون عقود الاستخدام في فنلندا بوضوح المفاوضة الجماعية بالنسبة للعمال المنتدبين للعمل  -١٨٨

وإذا لم تكن . ل القانون إن على آل صاحب عمل أن یمتثل على الأقل لاتفاق جماعي وطنيویقو. في منشأة ما
ة على ستخدِم مرتبطة بأي اتفاق جماعي فإن شروط الاتفاق الجماعي الساریة على المنشأة الم     ةمنشأة المورِّدال

 .١٥٥ةمنشأة المورِّدالالأقل تنطبق عندئذ على مستخدمي  
في المفاوضة الجماعية موضوع قرار صدر عن المجلس الوطني  وآان حق مستخدمي الوآالات   -١٨٩

لعلاقات العمل في الولایات المتحدة، وآان القرار على درجة بالغة من الأهمية لا بسبب الموضوع القانوني 
الذي یتناوله ولأن المجلس الوطني آنف الذآر عكس موقفه السابق فحسب، وإنما لأنه وضع القضية في المنظور 

الوطني قانون الوالحاجة إلى إعادة الترآيز على الحمایة الواردة في " القوى العاملة العرضية"لما یسمى  الأوسع 
وفي القضية المحددة نظر المجلس فيما إذا آان العمال الذین تزودهم وآالة الاستخدام ینتمون     . ١٥٦علاقات العمل ل

نعة صّمة الأمنشالوقد أبدت . أم لا) ستخدِمةأة الم المنش (نع صّمإلى وحدة المفاوضة التي ینتمي إليها مستخدمو ال
وبالنسبة للمجلس فإن من الواضح أن المنشأة . موافقتها ولكن ليس هنالك من دليل على أن الوآالة فعلت آذلك  

 بالنسبة لعمال الوآالة قيد البحث لأن  )صاحبا عمل مشترآان(عمل الصاحبا هما معاً نعة ووآالة الاستخدام المصّ
 یقرر المسائل التي تتناول علاقة الاستخدام في التعيين والتسریح والانضباط والإشراف والإدارة ومن ثم       آليهما 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 :   انظر 153

Australian Municipal, Administrative, Clerical and Services Union (AMACSU) v. Greater Dandenong City 
Council (2000), 48 Australian Industrial Law Reports 4-326. 

 . مكررا٢٩ً   الأرجنتين، م  154
  .٩ و٧، م٢الفصل    فنلندا،  155
 :    انظر 156

[331 NLRB No. 173] M.B. Sturgis, Inc., 14-RC-11572, at www.nlrb.gov/nlrb/shared_files/decisions/331/331-173.htm . 
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آان عمال الوآالة یعملون جنباً إلى جنب مع مستخدمي    و. فهما یقرران معاً جوانب أساسية في تلك العلاقات  
المجلس إلى أن العمال مستخدمون معاً  وخلص .  ذاتهویخضعون للإشرافنفسه  العمل ؤدوننعة ویالمنشأة المصّ

في هذه الحالة وآالة استخدام، ویمكن أن یكونوا هو ، "صاحب عمل مورِّد"و " ستخدِمصاحب عمل م"من جانب 
وبالنسبة لمسألة موافقة   ". صاحب العمل المورِّد"في نفس وحدة المفاوضة الجماعية دون الحاجة إلى موافقة  

أي ": وحدة المصلحة "فالآن، وفي هذا النهج الجدید، یسود مبدأ . قفه السابقصاحب العمل فقد عكس المجلس مو
 العمل ظروفبعبارة أخرى تبيَّن أن العمال المؤقتين یشارآون مع المستخدمين الدائمين الإشراف المشترك و 

 .والمصلحة من حيث الأجور وساعات العمل وشروط الاستخدام
فإن عقد استخدام الشخص الذي یكلفه صاحب العمل بتقدیم وبموجب قانون الاستخدام في سلوفينيا   -١٩٠

 ما ینبغي أن ینص على أن مستوى الأجر والتعویض یعتمد على العمل الذي یؤدى فعلاً لدى        ستخدِمخدمات إلى م
علاوة . ستخدِمة منشآت المال من  منشأة، مع مراعاة الاتفاقات الجماعية والاتفاقات العامة الملزمة لكلستخدِمالم
 وعلى العامل أن یأخذا في ستخدِم یتعين على المستخدِم في أثناء الفترة التي یعمل فيها العامل لدى الم،ى ذلكعل

، ستخدِم، أو اللوائح العامة لدى المستخدِموآذلك الاتفاقات الجماعية الملزمة للمالمذآور الحسبان أحكام القانون 
 .١٥٧اتصالاً مباشراً بأداء العمل وذلك فيما یتعلق بالحقوق والالتزامات التي تتصل   

وبالإشارة إلى منشآت الخدمات والتعاونيات العمالية على حد سواء تنص التشریعات في بيرو على   -١٩١
 التي تنطبق على غيرهم من  الإعاناتأن عمال هذه المؤسسات وأعضاء هذه التعاونيات یتمتعون بالحقوق و   

 وشروط العمل   لأجر یحق لهم الاستفادة من ا  مستخدِمة  منشاة  العمال في القطاع الخاص وأنهم لدى انتدابهم إلى 
 .١٥٨بالذات التي توفرها المنشأة لمستخدميها  

وفي نفس السياق فإن الأجور التي تدفع في النيجر إلى عامل مؤقت لدى وآالة استخدام أثناء آل  -١٩٢
 .١٥٩ستخدِمةتكليف لا یمكن أن تكون أدنى مما آان سيتلقى لو آان مستخدماً لدى المنشأة الم   

 یتضمن القانون أحكاماً مفصلة تحظر صراحة التمييز والمضایقة الجنسية إزاء   ،وفي موریشيوس -١٩٣
 ،وفي فرنسا. ١٦٠ الرئيسيين  العمال المتعاقدین وذلك من جانب المقاولين ووآالات الاستخدام وأصحاب العمل     

 نفس الشروط   وفي ظل ةستخدِم  المیمكن للعمال المستخدمين بموجب عقد استخدام مؤقت الاستفادة في المنشأة     
) وخصوصاً مرافق تقدیم الطعام(المتاحة لمستخدمي تلك المنشأة، من وسائل النقل الجماعي والمرافق الجماعية 

 .١٦١المتاحة لأولئك المستخدمين 
، على الحمایة التدریجية ٢٠٠٩-٢٠٠٤ ینص اتفاق جماعي جدید للاستخدام المؤقت،  ،وفي هولندا -١٩٤

 حتى: المرحلة ألف" ١ ":لطول فترة خدمتهم في المنشأة، وذلك في ثلاث مراحل على النحو التالي للعمال تبعاً 
حتى فترة سنتين أو ثمانية عقود مع     : المرحلة باء  "٢"؛ لدى وآالة الاستخدام المؤقت ذاتها أسبوع عمل ٧٨
عقد مفتوح مع وآالة    مل على بعد ثلاث سنوات ونصف مع الوآالة نفسها یحصل العا      : المرحلة جيم" ٣"ة؛ وآالال

یتلقى المستخدم المؤقت نفس الأجور التي  المستخدِمة نفسها  من العمل في المنشأة اً أسبوع٢٦وبعد . الاستخدام
 أن انتهى العمل المؤقت أثناء   باءوإذا حدث في المرحلة  . ةستخدِمیتلقاها أمثاله من المستخدمين لدى المنشأة الم  

 .١٦٢دفع الأجور حتى نهایة الفترة المنظورة في العقد لزمة بستخدام مأحد العقود فإن وآالة الا

 الامتثال والإنفاذ
إن الأحكام التي تتناول الإنفاذ والامتثال على درجة عالية من الأهمية وخصوصاً في القضایا المعقدة   -١٩٥
 .العامل الفرد من تأآيد حقوقه على نحو فعالفيها لا یتمكن  التي 
درات الحدیثة على مشكلات الامتثال لقانون العمل وإنفاذه، وهي تسعى إلى   وقد رآزت بعض المبا -١٩٦

أما بالنسبة للامتثال الطوعي للقانون فهنالك اتجاه متزاید یتجسد في عدد من الإعلانات  . تقدیم استجابة مناسبة 
لتعزیز هذا   والاتفاقات الإطاریة بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الدولية       اتومدونات الممارس 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٢(٦٢ و)٢(٦٠، م    سلوفينيا 157
 . ٧   تنظيم نشاط منشآت الخدمة الخاصة وتعاونيات العمال، م  158
 . ١٦   النيجر، م  159
 . ٢١ و ١١ و١٠المواد    موریشيوس، القانون بشأن التمييز على أساس الجنس،  160
  .٧-٤-١٢٤ Lالمادة    فرنسا،  161
162    Bosse, op. cit., pp. 8-9 .على العنوانجماعي بشأن المستخدمين المؤقتينیتاح موجز عن الاتفاق ال  : 

 http://www.abu.nl/assets/abu/overabu/cao/Samenvatting%20CAO%20Engels.pdf 
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وقد تبين أن هذه المبادرات ذات أهمية حاسمة في الاقتصاد المعولم حيث یخضع سلوك الشرآات   . الامتثال
أما . لرقابة دقيقة من جانب أصحاب الأسهم والمستهلكين ووسائط الإعلام ومنظمات العمال على حد سواء 

 سبق مناقشته، فقد   آماز التشریعات عموماً بالنسبة لدور الدولة في ضمان الامتثال، وفيما عدا إعادة ترآي
التدليس فيما یتعلق بوضع العامل أو من   حالات   المحيِّرة أو تصُممت بعض الأحكام والآليات تحدیداً لمنع الحالا   

ن القيود التي تعترض سبيل الوصول إلى المحاآم ما زالت تشكل مشكلة      ، على الرغم من أأجل توفير حل ناجع
 .آبرى
نون عقود الاستخدام في فنلندا بالتفصيل التزام صاحب العمل بإعلام المستخدم بشروط قایبّين و -١٩٧
وإذا آان هذا الحكم لا یحمي في الحقيقة سوى المستخدم فهو یعني في الوقت ذاته أن على صاحب  . ١٦٣عقده

إن صاحب العمل  لحسابه الخاص إذ عاملاًالعمل أن یقرر منذ البدایة ما إذا آان یعتبر العامل مستخدماً أم 
والعمال الذین لا یتلقون مثل هذه   . مطالب في الحالة الأولى فقط بتزوید المعلومات المطلوبة بحكم القانون   

 .المعلومات ویعتقدون مع ذلك أنهم مستخدمون یمكنهم التقدم بشكوى لدى السلطة المختصة     
صدد فهو ینشئ آلية استشاریة  في هذا الآثر صراحةوقانون تعدیل علاقات العمل في جنوب أفریقيا أ -١٩٨

، ١٦٤وفيما عدا حالة الأشخاص الذین یزید دخلهم عن الحد المقرر. مؤسسية للعمال غير المتأآدین من وضعهم  
 والوساطة والتحكيم ملتمساً منها رأیاً استشاریاً عما توفيقفإن أیاً من الأطراف المتعاقدة یمكنه التقدم إلى لجنة ال

 .١٦٥ن مستخدمين أم لا  إذا آان الأشخاص المعنيو
وفي آيبيك في آندا، تنص التشریعات الجدیدة على آليات وقائية مماثلة، ليس لمجرد تحدید ما إذا   -١٩٩

ما إذا آان المستخدم سوف یتحول إلى عامل مستقل دون أن یكون له وضع لتحدید  آان العامل مستخدماً أم لا بل 
ة رابطآما یتعين على صاحب العمل إبلاغ  . المنشأةالمستخدم نتيجة تغييرات قد یدخلها صاحب العمل في   
 بوجهة نظر صاحب العمل فيما   رابطةفإذا لم تقبل ال. المستخدمين ذات الصلة بالتغييرات التي یقترح إدخالها  

وعندما تتقدم   . یتعلق بعواقب التغيير على وضع المستخدم عندئذ یمكنها أن تلتمس قراراً من لجنة علاقات العمل         
طلب إلى اللجنة لا یمكن لصاحب العمل أن یعمد إلى تنفيذ التغييرات المعلنة قبل أن تصدر اللجنة  ة برابطال

 .١٦٦حكمها أو یتوصل الطرفان إلى اتفاق 
وتحتوي التعدیلات التي أدخلت على قانون العمل في شيلي على تدابير هامة من نوع مختلف       -٢٠٠

ویفرض الإصلاح غرامة قاسية على أصحاب . اذ القانونمصممة لمنع التدليس في علاقة الاستخدام ولتحسين إنف
العمل الذین یصطنعون تعيين العمال من خلال أطراف ثالثة أو یستخدمون أیة وسيلة لتمویه أو تغيير هویتهم أو          

ویرخص القانون . ١٦٧رأسمالهم لغرض التهرب من التزاماتهم في ظل قانون العمل أو الضمان الاجتماعي
 .١٦٨ منصب مفتش عمل واعتماد أحكام لتحسين إنفاذ تشریعات العمل  ٣٠٠اث ل آذلك استحدالمعدّ
 فهو یؤآد من جدید  :ویشتمل قانون العمل العام في بيرو على عدد من الأحكام الهامة في هذا الصدد   -٢٠١
، ویشترط على صاحب العمل الاحتفاظ بسجل العاملين في المنزل وإعطاء نسخة إلى العامل، غلبة الوقائعمبدأ 
 .١٦٩ تطبيق القانون على أعضاء التعاونيات  نطاق صراحة مد یشترط تسجيل مورِّدي الخدمات وی  آما

وتحتوي التشریعات في بعض البلدان أیضاً على أحكام محددة ترمي إلى تعزیز حقوق العمال    -٢٠٢
رسه المورِّد وتشمل هذه الأحكام بالدرجة الأساسية النشاط بعينه الذي یما    ". مثلثة "الداخلين في علاقات استخدام 
 . وعقد الاستخدام والإشراف الإداري وإمكانية التقاضي أمام محاآم العمل ستخدِموالإشراف الذي یمارسه الم

أما فيما یتعلق بالنشاط الذي یقوم به المورِّد فهنالك أحكام تشترط الترخيص أو التسجيل وذلك         -٢٠٣
وقد یتطلب الأمر آذلك تقدیم ضمانات فيما     . ة عمالية لممارسة عمل المورِّد أو وآالة الاستخدام أو لإقامة تعاوني 

 .یتعلق بالملاءة المالية 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤، م ٢   فنلندا، الفصل  163
 .من قانون شروط الاستخدام الأساسية) ٣(٦بموجب المادة     164
 انظر .٢٠٠٢ من قانون تعدیل علاقات العمل لعام ٥١، في صيغته المعدلة بالمادة ١٩٩٥من قانون علاقات العمل لعام ) ٣( ألف ٢٠٠لمادة    ا 165

 ).٥٣الصفحة  (٢٠٠٢جنوب أفریقيا 
 لتعدیل قانون العمل بغية إنشاء  وهو قانون، )٢٦، الفصل ٢٠٠١ (٣١ من القانون ١١ المدخلة بموجب المادة ، من قانون العمل ١-٠-٢٠المادة     166

 .٢٠٠١یونيه  / حزیران٢١ ولتعدیل أحكام تشریعية أخرى، لجنة علاقات العمل
 .١٩٧٥٩ من القانون رقم ١٠٠ من قانون العمل، في صيغتها المعدلة بموجب المادة  ٤٧٨المادة     167
 .١٩٧٥٩ من القانون رقم ٧ و٦البندان المرحليان     168
 .٦٠ و٧٣ و٣٥ من الدیباجة، والمواد ٦ - المادة الحادیة عشرة    169
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وفي ظل التشریعات في النيجر وبيرو ینبغي أن یكون تورید اليد العاملة النشاط الوحيد الذي تمارسه         -٢٠٤
 ااءهوبموجب قانون بيرو یشترط على منشآت التورید والتعاونيات العمالية تقدیم سند یضمن وف   . ١٧٠المنشأة

 .١٧١ةستخدِم لعمل لدى المنشأة المنتدبين لبالتزامات قانون العمل والضمان الاجتماعي فيما یتعلق بالعمال الم  
 یشترط على المقاول الرئيسي أن یحتفظ  عمل بالمقطوعيةوفي البلدان الأفریقية حيث یمارس نظام ال -٢٠٥

 .١٧٢ الذین تعاقد معهم عمال بالمقطوعية بقائمة بجميع ال 
 تشترط ولایة آاليفورنيا على بعض المقاولين الحصول على ترخيص للعمل   ،ات المتحدةوفي الولای -٢٠٦

 .١٧٣من جانب مفوض العمل 
 یشترط القانون من أجل تشغيل وآالة استخدام تقدیم إعلان إلى السلطة الإداریة تبيَّن فيه ،وفي فرنسا -٢٠٧

مجال المهني اللذین تنوي العمل فيهما، آما   والمساحة الجغرافية والها مدیریأسماءالخصائص القانونية للمنشأة و
وحالما تبدأ  . والحالة مماثلة في بيرو فيما یتعلق بوآالات الاستخدام والتعاونيات          . یشترط تقدیم آفالة مالية آافية   

ه  لعمل لدیها تبيِّن في  باوآالة أو تعاونية بالعمل یشترط عليها توقيع عقود مع زبائنها بشأن تورید العمال المكلفين             
 .١٧٤آما یشترط عليها إعلام السلطة المختصة بعقود الاستخدام الموقعة  . أسباب وخصائص التكليف

وخلاصة القول فإن استعراض القانون والممارسة الذي جرى لأغراض هذا التقریر قد بيَّن إجمالاً    -٢٠٨
وفيما عدا بعض .  الاستخدامعلاقةه، تؤثر أیضاً على   قانون العمل وإنفاذلأن المشكلات العامة المرتبطة بالامتثال   

ة   ستترالتدابير المحددة التي اتخذت في بعض الولایات القضائية تصدیاً لمشكلات علاقات الاستخدام الم
ليس هنالك من جهود متسقة وعازمة لحل مشكلات نقص         " المثلثة "والصعوبات التي تحيط بعلاقات الاستخدام     

 من المفيد الإشارة إلى الاستنتاجات ذات الصلة التي أفضت إليها ،اقوفي هذا السي . الامتثال والتقصير في الإنفاذ 
 بشأن نطاق علاقة الاستخدام والتي تتقدم بتوصيات محددة بشأن مشكلات سوء  ٢٠٠٣المناقشة العامة في عام 

  .١٧٥الإنفاذ ونقص الامتثال  

 ــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الثالث

  لتوصيةضمون المحتملالأساس والم: صك جدید
ت التي تمخضت عنها المناقشة العامة والقرار الذي اعتمد في الدورة الحادیة    ترتأي الاستنتاجا   -٢٠٩

 دوراً بارزاً لمنظمة العمل الدولية فيما یتعلق بنطاق ومدى تطبيق      ١)٢٠٠٣(والتسعين لمؤتمر العمل الدولي  
لمساعدة  بما في ذلك إجراء المزید من البحوث ووضع برنامج للتعاون التقني وتوفير ا،علاقة الاستخدام

 اعتماد فكر فيوتبين الاستنتاجات أیضاً أن منظمة العمل الدولية ینبغي لها أن ت . والإرشاد للدول الأعضاء
آما أشار القرار المعتمد في الدورة السادسة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي . هذا الموضوعبشأن استجابة دولية 

 من  عقدبالعمال في الأوضاع التي عرَّفتها لجنة العمل   إلى إمكانية اعتماد صكوك دولية لحمایة ٢)١٩٩٨(
 .الباطن
 فرصة للهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل   ٢٠٠٣وآانت المناقشة العامة التي دارت في عام   -٢١٠

الدولية لكي تتناول بالمناقشة والتحليل المفصل طبيعة ومدى المشكلة اعتماداً على معارفها وتجاربها الخاصة في       
وقد برزت صورة دینامية   .  القضایا على الصعيد الوطني إلى جانب أعمال البحوث التي اضطلع بها المكتبهذه

فهي ظاهرة معقدة ومتنامية، والحلول الممكنة متنوعة ومتطورة          . تدلل على أن لهذه المشكلة الهامة جوانب عدیدة
المشترآة التي یمكن العثور عليها في وفي الوقت ذاته هنالك العدید من العناصر والاتجاهات . باستمرار

 أهمية ما یجري من أعمال على المستوى توقد تأآد. الاستجابات لهذه المشكلة عبر مختلف البلدان والأقاليم 
وبيَّنت الاستنتاجات أن العمل على المستوى الوطني ینبغي أن یشتمل على وضع إطار    . الوطني طوال المناقشة

مع الشرآاء الاجتماعيين وتعزیز جمع البيانات الإحصائية ورسم سياسات واضحة   للسياسة الوطنية بالتشاور 
وهذا لا یختلف عن النهج الذي اعتمده    . بشأن المساواة بين الجنسين والعمل على تحسين مستوى الامتثال والإنفاذ       

 ).٢٠٠٠مایو  /جنيف، أیار (اجتماع الخبراء بشأن العاملين في أوضاع تستدعي الحمایة 
 ٢٠٠٣ حول هذا الموضوع في القرار الذي اتخذ في عام  حتمل معيار دولي م  ثوابت  أوجزت وقد -٢١١

، هي ٢٠٠٣قترح مؤتمر العمل الدولي في عام اوالتوصية، آما . وقد استرشد بها المكتب لدى إعداد الاستبيان  
سياسات  وتنفيذ   صياغةالقيام تدریجياً ب صك ترویجي ومن مزایاه تشجيع الدول الأعضاء على   هابحكم تعریف 

بحكم طبيعتها     التوصية و. هدف مشترك ولكنها تصمم بحيث تأخذ في الحسبان الظروف الوطنية     ذات وطنية 
ة بتقدیم     المعهودات  بالذات تحجم عن فرض التزامات مفصلة ودقيقة على الدول الأعضاء فيما عدا الالتزام 

 .نشأ بموجب دستور منظمة العمل الدولية  التقاریر، التي ت
والغرض منه مساعدة  .  ومضمونهتشتمل الفقرات التالية على تفسير مقتضب لهيكل الاستبيان    و -٢١٢

والنهج المتبع في الاستبيان هو    . الدول الأعضاء ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في إعداد ردودها   
إطار للدول تقدیم  اد ورشالإسبيل وتوفير  ال من شأنها تمهيد    حتملةتحدید العناصر الأساسية المكونة لتوصية م  

 التي تتناول المشكلات المتعلقة بتقریر وجود    ها ونهج  هاسياساتها وتشریعات  وتوضيح  الأعضاء فيما یتعلق بوضع  
 .علاقة استخدام ووضع الاستخدام لدى العمال

 هيكل الاستبيان
 ضمونجة، ومشكل الصك الدولي، والدیبا: ینقسم متن الاستبيان إلى أربعة أقسام على النحو التالي   -٢١٣

وفي مستهل الاستبيان بعض الأسئلة التمهيدیة التي ترمي إلى توسيع وصقل المعلومات   .  أخرىمسائلالصك، و
 .سوابقالمتوفرة بشأن التشریعات وقانون ال 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 . بهذا التقریر٢   المرفق  1
 . بهذا التقریر١   المرفق  2
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  الاستبيانضمونم

 شكل الصك الدولي: القسم الأول

المتبع في المناقشة العامة  على غرار النهج ٢٠٠٦لقد صيغ الاستبيان بغية اعتماد توصية في عام   -٢١٤
 اعتماد فكر فيوتبين استنتاجات تلك المناقشة بكل وضوح أنه ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن ت    . ٢٠٠٣في عام 

ویتناول  . ٣ آما أن اللجنة تعتبر إصدار توصية بمثابة استجابة ملائمة      ،استجابة دولية بشأن هذا الموضوع 
 . هذا الموضوع٢ و١السؤالان 
 یدرج بند في جدول أعمال المؤتمر فإن الدول الأعضاء مدعوة لإبداء آرائها حول الموضوع وحالما -٢١٥

وبعدئذ سيكون الأمر منوطاً بالمندوبين إلى الدورة الرابعة والتسعين لمؤتمر العمل      . في ردودها على الاستبيان
متى قرر  "مة العمل الدولية من دستور منظ  ) ١(١٩وبموجب المادة . لاتخاذ قرار حول المسألة) ٢٠٠٦(الدولي 

المؤتمر اعتماد أي مقترحات تتعلق ببند في جدول الأعمال، یكون عليه أن یقرر ما إذا آان ینبغي أن تصاغ هذه             
في شكل توصية حينما لا یعتبر الموضوع محل البحث، أو جانب           ) ب(في شكل اتفاقية دولية، أم   ) أ: (المقترحات

 ".ي ذلك الحين، لأن یكون مادة لاتفاقية من جوانبه، مناسباً أو صالحاً ف

 الدیباجة: القسم الثاني

 من الاستبيان یرمي إلى تقریر ما     ٣والسؤال . إن معایير منظمة العمل الدولية تتصدرها عادة دیباجة    -٢١٦
هي العناصر التي ینبغي أن تشملها الدیباجة التي تتصدر الصك وآذلك تحدید الإشارات ذات الصلة إلى 

 .سياسات القائمة في منظمة العمل الدوليةالصكوك وال
في سياق التغيرات الجاریة  ) ١: (والاعتبارات الأساسية التالية تثار في مختلف مكونات هذا السؤال   -٢١٧

 من الصعب في بعض الأحيان البت فيما إذا آانت علاقة استخدام قائمة أم لا       ،في سوق العمل وفي تنظيم العمل   
في بعض الحالات هنالك علاقة استخدام ولكن من الصعب أحياناً   ) ٢( إليها؛ وذلك لمختلف الأسباب المشار

بسبب هذه الصعوبات یستثنى    ) ٣(تحدید من هو صاحب العمل وما هي حقوق العمال ومن هو المسؤول عنها؛ 
لذلك ینبغي للدول أن تضع وتنفذ سياسة ترمي إلى    ) ٤(بعض العمال في الواقع من نطاق تشریعات العمل؛  

ومن شأن الدیباجة أن   ) ٥(؛ المتعلق بالجنسين ان تمتع هؤلاء العمال بالحمایة، آخذة في الحسبان أیضاً البعد    ضم
وسوف تشير إلى إعلان منظمة العمل الدولية  ) ٦(تؤآد من جدید أهمية وفائدة الحوار الاجتماعي لهذا الغرض؛   

 .ات الصلةبشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وغيره من الصكوك ذ

 الصكمضمون : القسم الثالث

نظراً للمشكلات التي یحدثها نقص حمایة العمال الذین هم خارج نطاق علاقة الاستخدام بسبب واحد       -٢١٨
، فإن الهدف من الصك الجدید هو تشجيع الدول على وضع وتنفيذ  ٣السؤال أو أآثر من الأسباب المدرجة في 

ویتمثل   . ٤السؤال كون ملائماً للظروف الوطنية، وهذا الجانب یتناوله      سياسة لتناول المسألة بأسلوب دینامي ی   
النهج في عملية استعراض على فترات ملائمة وإذا آان ضروریاً توضيح وتكييف نطاق التشریعات حرصاً        

 .على ضمان الحمایة الكافية بموجب القانون للعمال الذین هم في الواقع في علاقة استخدام
جدید تنفيذاً آاملاً بمجرد اعتماد إجراء محدد، آاستعراض أو مراجعة التشریعات    ولن ینفذ الصك ال -٢١٩

وتكمن قيمة الصك الجدید أیضاً في استرعاء اهتمام الدول إلى ضرورة تطویر     . ذات الصلة، مهما آان ذلك فعالاً  
لال عملية مستمرة تأخذ  الإرادة السياسية لحمایة العمال المعنيين والعمل على أساس هذه الإرادة السياسية من خ 

ویمكن لهذه العملية المستمرة أن   . في الحسبان مدى وخصائص مشكلة علاقة الاستخدام على الصعيد الوطني
تؤدي إلى وضع مقترحات یمكن أن تترجم بدورها إلى تدابير ملائمة قصيرة ومتوسطة وطویلة الأجل یصار   

 .إلى تقييمها ورصدها بانتظام 
 سياسة مماثلة لتلك عينة ومن المرغوب فيه، أن یكون فعلاً لدى دولة مومن الممكن جداً، بل -٢٢٠

وفي هذه الحالة فإن الصك الجدید . المقترحة في هذا القسم من الاستبيان أو أنها تصمم وتنفذ مثل هذه السياسة  
 .یقترح على الدول الاستمرار في تلك السياسة والعمل على تقييمها في فترات ملائمة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ). بهذا التقریر٢المرفق ( من الاستنتاجات بشأن علاقة الاستخدام ٢٥   النقطة  3
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 سياسة تتناول علاقة    ضمونصك الجدید تعليمات محددة للدول الأعضاء بشأن شكل أو م   ولم یضع ال -٢٢١
بل حري بكل دولة أن تختار الأساليب الملائمة لرصد الواقع المتغير في سوق العمل وتحدید        . الاستخدام

یة تطبيق هذه المجالات التي یكون فيها العمال بدون حمایة إما بسبب عدم آفایة التشریعات أو نتيجة عدم آفا
 . مثل هذه الثغراتسّدالتشریعات، وتصميم أآثر السبل ملاءمة من أجل العمل على   

 علاقة بشأن بيد أن الصك الجدید سوف یقترح بعض العناصر التي قد تكون جزءاً من سياسة وطنية   -٢٢٢
 العناوین الفرعية   تحت١٦ إلى ٥الأسئلة وهذه العناصر واردة في القسم الثالث من الاستبيان في  . الاستخدام
 السياسة الوطنية؛ التشاور والتنفيذ؛ تحدید وجود علاقة استخدام؛ تسویة المنازعات؛  ضمونم: الستة التالية

 .الامتثال والإنفاذ؛ العقود المدنية أو التجاریة 
 ومن شأن.  المعترف به في العدید من النظم القانونية الوطنيةغلبة الوقائع مبدأ ٥السؤال ویتناول   -٢٢٣
علاقة الاستخدام  فيها  تكون و  عملاً فيها العمال  ؤدي التي ی وضاعتيسير البحث الملائم في الأ  غلبة الوقائع مبدأ 

ة  ستتر غامضة أو موصوفة على نحو خاطئ من جانب الأطراف على أنها علاقة مدنية أو تجاریة أو أنها م    
 .خلاف ذلك
أخرى من السياسة التي یمكن تناولها في     إلى جوانب رئيسية  ٦السؤال وتشير الفقرة الأولى من   -٢٢٤

وقد بيَّن هذا التقریر    . وینبغي لسياسة آهذه أن تكون وطنية وشفافة وأن تصاغ على أساس ثلاثي     : الصك الجدید
بوضوح أن نقص حمایة العمال یؤثر على العدید من القطاعات وهو مثار قلق بالنسبة للدولة والمجتمع عموماً   

ومن ثم یحتاج الأمر إلى حلول فعالة ومتوازنة ومنسجمة تأخذ بعين الاعتبار          . عيينوآذلك للشرآاء الاجتما 
ومن هنا تأتي الحاجة إلى الشفافية في تصميم وتنفيذ سياسة تتناول علاقة  . الواجب هذه المصالح المتنوعة

 لأصحاب العمل  وأفضل سبيل لذلك هو من خلال مشارآة السلطات المختصة وأآثر المنظمات تمثيلاً     . الاستخدام
 .ویدلل التقریر على قيمة الحوار الاجتماعي حول هذا السؤال بالتطرق إلى بعض التجارب الوطنية. وللعمال
ومع أن مشكلة نقص حمایة العمال الذین هم في واقع الأمر في علاقة استخدام هي مشكلة متماثلة       -٢٢٥

نبغي أن یتقررا على الصعيد الوطني، أي تبعاً   أساساً في آل مكان، فإن طبيعة ومدى حمایة العمال المعنيين ی 
 .للقانون والممارسة في آل بلد

وعلى الرغم من أن الصك الجدید سوف یشتمل على هامش واسع من حریة العمل على الصعيد   -٢٢٦
الوطني، فإن من الممكن إدراج مجموعة من التدابير لتكون بمثابة دليل عما یمكن أن تشتمل عليه سياسة وطنية  

 . ٦السؤال وهذه التدابير مقترحة في الفقرة الثانية من  . ل علاقة الاستخدامتتناو
السؤال  وفي إطار . وآما سبق بيانه فإن مشارآة الشرآاء الاجتماعيين في تصميم السياسة أمر حيوي         -٢٢٧
عمل ، في القسم الذي یتناول التشاور والتنفيذ، ینص الصك الجدید على آلية لاستعراض التغيرات في سوق ال٧

وفي تنظيم العمل، بالإضافة إلى إسداء المشورة إلى الحكومات بشأن اعتماد وتنفيذ التدابير المشار إليها في     
 اختصاص حصري في مجال الموضوع أو ذات  اختصاصوقد یكون ذلك آلية جدیدة أو قائمة، ذات . ٦السؤال 
 . المعلومات والتشاور على نحو فعال تقاسم من والمهم في هذا الشأن هو أن تكون الآلية ملائمة وأن تمكِّن . أوسع
تتمكن من الاضطلاع      آلية التشاور هذه آيتستوفيها   الشروط التي ینبغي أن  ٩ و٨السؤالان ویتناول   -٢٢٨

 ممثلين من السلطات المختصة ومن ضمفأولاً، ولكي تكون الآلية هادفة، ینبغي لها أن ت . بمهمتها على نحو فعال 
؛ وثانياً ینبغي للمشاورات مع هذه المنظمات أن    )٨السؤال (لعمال لصحاب العمل و لأ منظمات تمثيلاً  الأآثر 
، تضمن تمثيل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة، وتعتمد على تقاریر  كررة على فترات متجريت

 .)٩السؤال (تفق عليها الأطراف  ی طرائق تستخدم دراسات تقنية على الخبراء أو 
ة السياسة الوطنية بشأن علاقة الاستخدام وضمان إطلاع الحكومة إطلاعاً آاملاً وحرصاً على شفافي -٢٢٩

 آلية ستوفيلعمال ، ینبغي أن تلصحاب العمل ولأ منظمات تمثيلاً   العلى وجهات نظر السلطات المختصة وأآثر 
 ٨ و٧لأسئلة اي ـ من الشروط آتلك الواردة فعدداًالتشاور، بخصوص تصميم وتنفيذ سياسة علاقة الاستخدام،   

بل على العكس من ذلك   . بيد أن مثل هذه الشروط ینبغي ألا یترتب عليها تعقيد آلية وعملية التشاور بلا داعٍ    . ٩ و
بل ینبغي  . ینبغي للدول الأعضاء أن تصمم حلولاً وطرائق تكون ملائمة لتجربتها الخاصة ولأوضاعها الوطنية   

لحاجة إلى مثل هذه السياسة والتماس توافق الآراء لوضع  على تعزیز وتطویر الوعي بارآيز التنصبأن ی
 .أساليب بسيطة ولكنها فعالة لترجمة تلك السياسة إلى واقع 

سياسة بشأن علاقة الاستخدام لا بد وأن تثير قضایا بشأن ما أي والمسائل التي تتناول تصميم وتنفيذ   -٢٣٠
قة، وخصوصاً في حالات علاقات الاستخدام هو المقصود بعلاقة استخدام وآيف یمكن تقریر وجود هذه العلا  

 في القسم الذي یتناول تقریر    ١٢ و١١ و١٠الأسئلة  وتثار هذه القضایا في  . ة ستتر الغامضة موضوعياً أو الم
 .وجود علاقة الاستخدام
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 صُمم الاستبيان بحيث یأخذ في الحسبان الاستنتاجات التي تمخضت عنها المناقشة      صدد،وفي هذا ال -٢٣١
 الجدید تقدیم تعریف لعلاقة الاستخدام، الأمر الذي یترك لكل دولة   الصكولن یتوخى . ٢٠٠٣ عام العامة في

 توجيهية منهجية قد تجدها الدول الأعضاء مفيدة لدى وضع تعریف      مبادئعضو، وإنما یضع الصك الجدید 
. شأن وضع الاستخداموطني مرضٍ لعلاقة الاستخدام یساعد في تقریر وجود هذه العلاقة وتسویة المنازعات ب     

 الممكنة  العوامل والمؤشراتوهو یرمي بالأحرى إلى توضيح ما قد یشكل، عموماً، علاقة استخدام ویقدم بعض  
في التعرف إلى تلك العلاقة، وذلك انطلاقاً من الدروس المستخلصة من التشریعات التي یتعين استخدامها 

 .المستعرضة
ت العامة تكشفت في التشریعات المستعرضة، حتى في   الإشارة إلى أن بعض الاتجاهاتجدر و -٢٣٢

ولكن الأآثر إشكالاً وصعوبة هو العمل بصورة حاسمة  . القوانين التي تصف بكل بساطة علاقة الاستخدام
م وبين العامل  التي تقرر وجود علاقة استخدام والتي تميز بين المستخدَ  العواملومرضية عموماً على تحدید 

 .لحسابه الخاص
 . هو تشجيع البحث عن أدوات للمساعدة في تحدید علاقة الاستخدام١٢ و١١السؤالين صد من والق -٢٣٣
لصك الجدید أن ینص على أن وجود علاقة ل إلى التحقق مما إذا آان ینبغي ١١السؤال ویسعى  -٢٣٤

فعلاً  من وضع القانون والممارسة على الصعيد الوطني، آما هو الحال عواملاستخدام یمكن تقریره على أساس 
  مؤشرات  لدى العدید من الدول الأعضاء، وما إذا آان بإمكانه إدراج قائمة  سوابقفي التشریعات أو في قانون ال

 .العوامللإثبات وجود هذه  
وبالنظر إلى الصعوبات التي .  وجود علاقة استخدامإثبات ١٢السؤال ومن جهة أخرى یتناول  -٢٣٥

 التشریعات الوطنية، بأساليب مختلفة وبعبارات مختلفة، على     بعض، تنصیواجهها العمال عادة في هذا الصدد
 المؤشرات هذه  وضعتوفي بعض البلدان  . المؤشراتافتراض وجود علاقة استخدام وذلك على أساس بعض 

 الصك الجدید أن ینص أیضاً على  بإمكانویسعى هذا السؤال إلى التحقق مما إذا آان. السوابقمن خلال قانون 
 فإن العلاقة بين العامل الذي یقوم بأداء العمل والشخص الذي المؤشرات أو أآثر من تحدید مؤشر أنه حالما یتم

 .یؤدى العمل لمصلحته ینبغي أن تعتبر، لأول وهلة، علاقة استخدام  
إذ لا یكفي . والجزء التالي من هذا القسم یتناول مسألة تسویة المنازعات فيما یتعلق بعلاقة الاستخدام   -٢٣٦

بل من الضروري أیضاً بالنسبة للعمال ولأصحاب العمل أن . فيذ سياسة وطنية بشأن علاقة الاستخدام  تصميم وتن 
فإمكانية  . وتسویتهایكون لدیهم آليات فعالة وسریعة لمنع حدوث المنازعات المتصلة بوضع استخدام العمال 
عالة لمنع المنازعات وصول العمال إلى القضاء أمر أساسي في ضمان حقوقهم آما أن توفر إجراءات ف

 .وتسویتها تشكل بالنسبة لأصحاب العمل ضماناً لليقين والأمن القانوني    
 إجراءات وضعوفي هذا الصدد یتساءل الاستبيان عما إذا آان ینبغي للصك الجدید أن ینص على     -٢٣٧

وضع استخدام   المنازعات بشأن معالجة  تكون فعالة وعاجلة بما یمكِّن السلطة المختصة من   هاإداریة أو غير
؛ وعما إذا آان من الأحرى لتسویة المنازعات في هذا المجال أن تترك لمحاآم العمل أو )١٣السؤال (العمال 

 . )١٤السؤال (محاآم أخرى أو هيئات تحكيم أو غير ذلك طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية    
 بشأن علاقة الاستخدام من جانب وفي الوقت ذاته من الضروري جداً ضمان الامتثال الفعال للقوانين  -٢٣٨

ولذلك فإن . الأطراف المعنية، ولكن لا یقل عن ذلك أهمية أن تكون السلطات ملزمة وقادرة على ضمان الامتثال 
الاستبيان یتساءل عما إذا آان ینبغي للصك الجدید أن یشمل حكماً یقضي بأن تتخذ السلطات تدابير إنفاذ تتسم         

 .)١٥السؤال (للقوانين والممارسات الوطنية أم لا  بالكفاءة والفعالية طبقاً  
إقامة علاقات تعاقد مدنية أو  في ویختتم القسم الثالث من الاستبيان بسؤال حول حق أصحاب العمل  -٢٣٩

وطوال المناقشات التي دارت بشأن علاقة الاستخدام أُعرب عن القلق من أن التنظيم في . )١٦السؤال (تجاریة 
في حق الشخص في التعاقد على التماس خدمات من جانب شخص آخر على أساس مدني    هذا المجال قد یتدخل 

وقد أوضحت هذه المسألة على النحو الواجب في تقاریر منظمة العمل الدولية وفي المناقشات على    . أو تجاري
جاري، فمن الممكن التعاقد مع شخص لأداء عمل على أساس علاقة استخدام أو على أساس مدني أو ت    . حد سواء

ولا تتحدد طبيعة مثل هذا العقد في نهایة المطاف في ضوء التسمية التي . أو في واقع الأمر على أي أساس آخر
وهذا السؤال یرمي إلى إقرار ما إذا آان ینبغي إدراج حكم   . غلبة الوقائعیطلقها عليه الأطراف وإنما طبقاً لمبدأ    

ير أي حكم من أحكام الصك الجدید على أنه یقيِّد بأي حال حق في الصك الجدید یبيِّن صراحة بأنه لا یمكن تفس  
 .أصحاب العمل في إقامة علاقات تعاقدیة مدنية أو تجاریة
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 مسائل أخرى: القسم الرابع
 الاستبيان سؤالين في معرض التماس وجهات نظر الدول الأعضاء حول أیة       ، یتضمنوأخيراً -٢٤٠

، )١٧السؤال (ا قد تخلق صعوبات في تطبيق الصك الجدید     القوانين والممارسات الوطنية لدیه خصائص في 
والردود على هذین السؤالين ستكون . )١٨السؤال (وحول أیة مسائل أخرى ذات أهمية لم یشملها الاستبيان   

 .حاسمة في ضمان مراعاة الصك الجدید بشكل ملائم مشاغل واقتراحات الدول الأعضاء
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 استبيان

 من النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي بهدف الحصول على   ٣٨١عملاً بالمادة   أعد الاستبيان التالي 
آراء الدول الأعضاء بشأن إمكانية اعتماد معایير عمل دولية في المجال الذي یبحثه هذا التقریر وبشأن العناصر      

حكومات إلى إبداء   من النظام الأساسي، تدعى ال٣٨وبناء على المادة   . التي یمكن إدراجها في هذه المعایير  
ومثل هذه المشاورات إلزامية في حالة   . آرائها بعد استشارة أآثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال        

. ٢)١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معایير العمل الدولية (الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية المشاورات الثلاثية 
 تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال أن ترسل ردودها مباشرة إلى   وعملاً بالممارسة المتبعة، یمكن لأآثر المنظمات 

وتوخياً لتمكين المكتب من أن یأخذ في الاعتبار الردود على الاستبيان، لا بد من أن تصل الردود إلى     . المكتب
 في حالة ٢٠٠٥أغسطس / ، أو بحلول الأول من آب٢٠٠٥یوليه / المكتب في موعد أقصاه الأول من تموز 

وسيتاح الاستبيان على   . لاتحادیة والبلدان التي یقتضي فيها الأمر ترجمة الاستبيان إلى اللغة الوطنية     البلدان ا
 : موقع منظمة العمل الدولية على شبكة الویب على العنوان التالي 

http://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/index.htm 

ها، في أن تأخذ في الاعتبار أنه على ضوء القرار وقد ترغب الدول الأعضاء عند إعداد ردود
في أعقاب المناقشة ) ٢٠٠٣(والاستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين  

العامة التي جرت في دورة المؤتمر المذآورة، قد یكون النشاط المتعلق بالمعایير في هذا المجال موجهاً نحو    
ومن شأن مثل هذا الصك أن یجسد مبدأ أن تتعهد الدول اتباع سياسة توضيح . ، أي توصيةاعتماد صك واحد

وتكييف نطاق تشریعات العمل مع مراعاة واقع الأحوال الجاریة في سوق العمل والاستخدام وبالتشاور مع      
لك أن یورد منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وضمان تطبيق التشریعات عملياً؛ ویمكن لهذا الصك آذ       

وقد أعد المكتب بالتالي   . عدداً من التدابير التي یمكن اعتمادها على المستوى الوطني بهدف تنفيذ هذه السياسة
وإذا آان لدى الدول الأعضاء رأي مختلف فإنه یُطلب منها أن تذآر هذا     . هذا الاستبيان بناء على هذا الافتراض   

 .الرأي في ردودها

 *أسئلة تمهيدیة
 : التشریعات والسوابق القضائية في بلدآم مذآورة في هذا التقریر، یرجى بيان إذا آانت

 :ما إذا آانت الإشارات صحيحة )أ(

     لا  □     نعم □

 :وإذا لم تكن صحيحة یرجى أن تتفضلوا بإدخال التصحيحات اللازمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 .   ینطبق إجراء المناقشة المفردة 1
، فإن الغرض من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية هو إجراء ١٤٤ من الاتفاقية رقم ٥من المادة ) أ(١الفقرة    بموجب أحكام  2

مشاورات بشأن ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي وتعليقات الحكومات على النصوص المقترحة   
 .لمناقشة المؤتمر

 .، مرفقة بالردA4عند الاقتضاء، یرجى إیراد التعليقات الإضافية على ورقة منفصلة من نوع  *   
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 ):یرجى إرسال نسخة منها، إن أمكن(سائر التشریعات والسوابق القضائية ذات الصلة   )ب(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا آانت التشریعات والسوابق القضائية في بلدآم غير واردة في هذا التقریر، یرجى الإشارة إلى أي 
تشریعات وسوابق قضائية ذات صلة بجميع أو ببعض النقاط المدروسة في الفصل الثاني من التقریر، وإرسال     

 .نسخة منها إن أمكن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   شكل الصك الدولي-أولاً 
 هل ترون أن یعتمد مؤتمر العمل الدولي صكاً بشأن علاقة الاستخدام؟   -١

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا آان الرد بالإیجاب، هل ترون أن یتخذ الصك شكل توصية؟ -٢

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الدیباجة-ثانياً 
 :هل ترون أنه ینبغي لدیباجة الصك أن -٣

والشاملة في سوق العمل وفي تنظيم العمل، من الصعب  تعتبر أنه بالنظر إلى التغيرات الجاریة   )١(
 :أحياناً تحدید وجود أو عدم وجود علاقة استخدام نتيجة سبب أو مجموعة من الأسباب التالية 

الإطار القانوني غير واضح أو التشریع ضيق جداً من حيث نطاقه أو غير ملائم خلاف  )أ(
 ذلك؛

     لا □     نعم □
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 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علاقة الاستخدام غامضة؛ )ب(

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علاقة الاستخدام مستترة؟ )ج(

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن من الصعب أحياناً تقریر من هو صاحب     تعتبر أن من الممكن أن یكون هناك علاقة استخدام ولك    )٢(
 العمل وما هي حقوق العامل ومن هو المسؤول عن هذه الحقوق؟ 

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر نتيجة لهذه الصعوبات أن العمال الذین ینبغي حمایتهم ضمن إطار علاقة استخدام قد     )٣(
 یستبعدون عملياً من نطاق تشریع العمل ویحرمون بالتالي من الحمایة؟   

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عراض تطبيق تشریعات العمل   تعتبر أنه ینبغي للدول الأعضاء أن تضع وتنفذ سياسة وطنية لاست  )٤(
بصورة دوریة بغية التأآد من أن العمال المشار إليهم أعلاه یتمتعون بالحمایة الكافية مع مراعاة  

 البعد المتعلق بالجنسين؟ 

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؤآد من جدید أهمية وفائدة الحوار الاجتماعي آوسيلة لوضع وتنفيذ سياسة وطنية لحمایة هؤلاء         )٥(
 العمال؟

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سية في العمل وغيره من  تشير إلى إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأسا  )٦(
 ؟)یرجى أن تحدد(صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة  

     لا □     نعم □

 :إذا آان الرد بالإیجاب، یرجى تحدیدها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مضمون الصك-ثالثاً 

 السياسة الوطنية لحمایة العمال 
 في علاقة استخدام
هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي للدول الأعضاء أن تضع وتنفذ، أو أن تواصل وضع وتنفيذ،    -٤

تستعرض على فترات مناسبة، وعند الاقتضاء، توضح وتكيف نطاق      سياسة وطنية تهدف إلى أن  
 التشریعات بغية ضمان الحمایة المناسبة للعمال ضمن إطار علاقة استخدام؟ 

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 استبيان 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مضمون السياسة الوطنية
، ینبغي أن  ٤هل ترون أن ینص الصك على أنه لأغراض السياسة الوطنية المشار إليها في السؤال  -٥

عليها بين الأطراف، بصرف النظر عن الترتيب    یسترشد تحدید وجود علاقة استخدام بالوقائع المتفق    
 سواء آان تعاقدیاً أم غير ذلك؟

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفقاً   ٤هل ترون أن ینص الصك على أن تحدد طبيعة ومدى الحمایة المشار إليها في السؤال      )١( -٦
للقوانين والممارسات الوطنية، على أن یجري تنفيذ السياسة ذات الصلة بأي حال من الأحوال بأسلوب 

 ؟٣لاً لأصحاب العمل وللعمال شفاف وبمشارآة أآثر المنظمات تمثي    

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هل ترون أن تشمل هذه السياسة الوطنية على الأقل التدابير التالية الرامية إلى )٢(
تزوید الأشخاص المعنيين، ولا سيما أصحاب العمل والعمال، بالإرشاد بشأن طریقة تقریر       )أ(

 وجود علاقة استخدام؛

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكافحة علاقات الاستخدام المستترة؛ )ب(

     لا □     نعم □

 :تعليقات 

 ــــــــــــــــــــــــــ
، في  )٢٠٠٠مایو  /  أیار١٩-١٥جنيف، ( من البيان المشترك الذي اعتمده اجتماع الخبراء بشأن العاملين في أوضاع تستدعي الحمایة   ٥   الفقرة  3

، المرفقة بالوثيقة MEWNP/2000/4(Rev.) الوثيقة في أوضاع تستدعي الحمایة، شأن العاملين تقریر اجتماع الخبراء ب:مكتب العمل الدولي
GB.279/2 نوفمبر، على العنوان/ ، جنيف، تشرین الثاني٢٧٩، الدورة:  

 http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb279/pdf-gb-2.pdf  ١٠٧، الفقرة. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

") المورد("إرساء قواعد واضحة للأوضاع التي یكون فيها المستخدمون لدى شخص   )ج(
 ؟ ")المستخدم ("لون لشخص آخر یعم

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا آان الرد بالإیجاب، هل ترون أنه ینبغي لهذه القواعد أن تتصدى لجملة أمور من بينها       
 :یلي ما
 من هو صاحب العمل؟ "١"

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي شروط العمل، بما في ذلك الأجر، مع مراعاة مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة  "٢"
 في المعاملة؟

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤولية المورّد والمستخدِم بالتكافل والتضامن بحيث یتمتع المستخدمون بحمایة        "٣"
 فعلية؟

   لا   □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یة المدنية أو التجاریة؛تجنب التداخل مع العلاقات التعاقد )د(

     لا □     نعم □

 
 

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمان الوصول إلى إجراءات وآليات مناسبة لحل المنازعات لتقریر وضع استخدام      )ه(
 العمال؟

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمان إنفاذ فعال وآفؤ؟ )و(

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تدابير أخرى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التشاور والتنفيذ
هل ترون أن ینص الصك على وضع آلية جدیدة أو على تحدید آلية قائمة مناسبة لاستعراض التغيرات    -٧

في سوق العمل وفي تنظيم العمل فضلاً عن تقدیم المشورة للحكومات بشأن اعتماد وتنفيذ التدابير المشار         
 ؟٦إليها في السؤال 

     لا □ م     نع□

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 علاقة الاستخدام

56 ILC95-V(1)-8-11-04-Ar.doc 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شارآة السلطات المختصة وأآثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل   هل ترون أن تنص هذه الآلية على م -٨
 وللعمال؟

     لا □     نعم □

 
 :تعليقات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، على أنه ینبغي للمشاورات مع   ٨هل ترون أن ینص الصك، ضمن إطار الآلية المشار إليها في السؤال  -٩
 :منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية أن   

 تُجرى على فترات متكررة؟ )أ(

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تضمن تمثيل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة؟  )ب(

     لا □     نعم □

 :ليقات تع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقنية تستخدم أساليب متفقاً عليها بين الأطراف؟  تستند إلى تقاریر الخبراء أو إلى دراسات  )ج(

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 استبيان 
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 تقریر وجود علاقة استخدام
هل ترون أنه ینبغي للصك أن یوضح أن علاقة الاستخدام تنشئ صلة قانونية بين شخص یؤدي عملاً        -١٠

 وشخص یؤدى العمل لصالحه مقابل أجر وفي ظل شروط معينة تحددها القوانين والممارسات الوطنية؟ 

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من (دام على أساس عوامل هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي تقریر وجود علاقة استخ   )١( -١١
تحددها القوانين ) قبيل التبعية والعمل المؤدى لصالح شخص آخر والعمل بموجب تعليمات  

 والممارسات الوطنية؟

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل ترون أن یضع الصك قائمة مؤشرات یمكن أن تساعد على تحدید العوامل المذآـورة فـي  )٢(
جر مدفوعاً على سبيل المثال، الشخص الذي یحدد شروط العمل؛ وما إذا آان الأ) (١(١١السـؤال 

على نحو دوري ویشكل نسبة هامة من دخل العامل؛ وما إذا آانت الأدوات والمواد والآلات   
مقدمة؛ وما إذا آان العمل یؤدى لشخص واحد فقط أو لشخص واحد بصورة رئيسية؛ ومدى 

 ؟)اندماج العامل في المنشأة

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إذا آان الرد بالإیجاب، یرجى تحدید المؤشرات التي یمكن استخدامها  )٣(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حددة في هل ترون أن ینص الصك على أنه متى استوفي مؤشر أو أآثر من المؤشرات، آما هي م -١٢
القوانين والممارسات الوطنية، ینبغي اعتبار علاقة الاستخدام بين العامل الذي یؤدي العمل والشخص 

 الذي یؤدى العمل لصالحه، علاقة استخدام من حيث الظاهر؟

     لا □     نعم □



 علاقة الاستخدام
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 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تسویة المنازعات
هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي وضع إجراءات إداریة فعالة وسریعة أو غيرها من الإجراءات  -١٣

  معالجة المنازعات بشأن وضع استخدام العمال؟بما یتيح للسلطة المختصة 

     لا □     نعم □

 

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل ترون أن ینص الصك أنه ینبغي أن تكون مسألة تسویة المنازعات بهدف تقریر وضع العمال، من      -١٤
اختصاص محاآم العمل أو المحاآم الأخرى أو هيئات التحكيم أو غيرها من الهيئات بما یتفق مع        

 القوانين والممارسات الوطنية؟

     لا □     نعم □

 :تعليقات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الامتثال والإنفاذ
 المختصة أن تتخذ تدابير إنفاذ فعالة وآفؤة بما یتفق     هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي للسلطات  -١٥

 مع القوانين والممارسات الوطنية؟ 

     لا □     نعم □
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقود المدنية أو التجاریة
هل ترون أن ینص الصك على أنه لا یجوز تفسير أي حكم من أحكامه على أنه یقيد بأي شكل من    -١٦

 الأشكال حق أصحاب العمل في إقامة علاقات تعاقدیة مدنية أو تجاریة؟



 استبيان 
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     لا □     نعم □

 :تتعليقا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مسائل أخرى-رابعاً 
ين والممارسات الوطنية قد تثير صعوبات في تطبيق الصك آما هو      هل هناك أي خصائص في القوان -١٧

 مقترح في هذا التقریر؟

     لا □     نعم □

 

 إذا آان الرد بالإیجاب، آيف ینبغي التصدي لهذه الصعوبات؟   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل هناك أي مسائل أخرى ذات صلة لم یشملها هذا الاستبيان؟ -١٨

     لا □     نعم □

 :إذا آان الرد بالإیجاب، یرجى تحدیدها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١المرفق 

 قرار بشأن احتمال اعتماد صكوك دولية
 من أجل حمایة العمال في الأوضاع التي

  العمل بعقد من الباطنحددتها لجنة
 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

 ، ١٩٩٨یونيه /  حزیران١٨ إلى ٢وقد اجتمع في جنيف في دورته السادسة والثمانين، من  

 وقد اعتمد تقریر اللجنة المعينة لدراسة البند الخامس من جدول الأعمال،

 ي تحدید الأوضاع التي تستدعي توفير الحمایة للعمال،وإذ یلاحظ أن لجنة العمل بعقد من الباطن قد بدأت ف

 وإذ یلاحظ أن اللجنة قد حققت بعض التقدم بشأن هذه القضایا؛ 

یدعو مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى أن یدرج هذه القضایا على جدول أعمال دورة مقبلة لمؤتمر العمل 
 اعتبر المؤتمر المذآور أن هذا الاعتماد ضروري، وفقا الدولي من أجل اعتماد محتمل لاتفاقية تكملها توصية إذا

ومجلس الإدارة مدعو بدوره إلى أن یتخذ هذا الإجراء بحيث تنجز هذه العملية في موعد لا یتعدى . للإجراءات العادیة
 السنوات الأربع اعتبارا من الآن،

 :م بما یليیدعو آذلك مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإیعاز إلى المدیر العا

 :أن یعقد اجتماعات للخبراء تدرس فيها على الأقل القضایا التالية المستخلصة من مداولات هذه اللجنة )أ(

 من هم العمال الذین یحتاجون إلى الحمایة، في الأوضاع التي بدأت اللجنة تحددها؛ "١"

ة آل وضع من الأوضاع المختلفة على الأساليب الملائمة التي یمكن حمایة العمال بموجبها وإمكانية معالج "٢"
 حدة؛

 طریقة التعریف بهؤلاء العمال مع مراعاة مختلف النظم القانونية القائمة والفوارق اللغویة؛ "٣"

 .أن یتخذ سائر التدابير الرامية إلى إنجاز العمل الذي بدأته لجنة العمل بعقد من الباطن  )ب(
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 ٢المرفق 

 قرار بشأن علاقة الاستخدام
 ، ٢٠٠٣ المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المجتمع في دورته الحادیة والتسعين، إن

 ،علاقة الاستخداموقد أجرى مناقشة عامة تستند إلى التقریر الخامس المعنون نطاق 

 یعتمد الاستنتاجات التالية؛  -١

تخطيط للعمل المقبل بشأن علاقة یدعو مجلس الإدارة إلى النظر في هذه الاستنتاجات على النحو الواجب في ال -٢
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الاستخدام، ویرجو من المدیر العام أخذها في الاعتبار عند تنفيذ البرنامج والميزانية لفترة السنتين     

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤وتخصيص ما قد یتاح من موارد أخرى لها خلال فترة السنتين 

 استنتاجات بشأن علاقة الاستخدام 

وفي إطار برنامج العمل اللائق یتعين على جميع     . ولایة منظمة العمل الدوليةإن حمایة العمال هي محور  -١
وهناك حقوق واستحقاقات تكفلها . العمال، بغض النظر عن وضع استخدامهم، أن یعملوا في ظروف لائقة تسودها الكرامة

إن المصطلح . علاقة استخدامالقوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية تخص أو ترتبط بالعمال الذین یعملون في نطاق 
ومصطلح . المستخدم هو مصطلح قانوني یشير إلى شخص هو طرف في علاقة قانونية معينة تسمى عادة علاقة استخدام 

ویستخدم مصطلح . العامل هو مصطلح أوسع یمكن أن ینطبق على أي عامل بغض النظر عما إذا آان مستخدما أم لا
بيعي أو الاعتباري الذي یؤدي المستخدَم عملا له أو یوفر له خدمات داخل علاقة صاحب العمل للإشارة إلى الشخص الط

صاحب " وشخص یسمى " المستخدَم " إن علاقة الاستخدام هي مفهوم یخلق صلة قانونية بين شخص یسمى . استخدام
 للحساب الخاص والعمل أما العمل. الذي یوفر له الطرف الأول عملا أو خدمات بموجب شروط معينة مقابل أجر" العمل 

 .المستقل المستندان إلى ترتيبات تعاقدیة تجاریة ومدنية فيتجاوزان حسب تعریفهما نطاق علاقة الاستخدام 

ویسعى قانون الاستخدام أو العمل، من جملة أمور، إلى التصدي لما یمكن اعتباره وضعا تفاوضيا غير    -٢
قة الاستخدام في آل النظم والتقاليد القانونية، وإن اختلفت ویشيع مفهوم علا. متكافئ بين طرفي علاقة الاستخدام

وبالمثل، فإن المعایير التي تقرر وجود أو غياب علاقة   . الالتزامات والحقوق والاستحقاقات المرتبطة به من بلد لآخر
لنظر عن المعایير وبغض ا. استخدام قد تتباین حتى رغم توافر مفاهيم مشترآة في بلدان آثيرة مثل التبعية أو الخضوع

المستخدمة، هناك حرص مشترك بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال على أن تكون المعایير المستخدمة واضحة بما 
فيه الكفایة لكي یمكن بسهولة أآبر تقریر نطاق تطبيق شتى القوانين واللوائح وأن تغطي أولئك المقصودین بها، أي ممن 

 .یكونون في علاقة استخدام

لتغييرات التي یشهدها هيكل سوق العمل وتنظيم العمل تفضي إلى تغيير أنماط العمل داخل إطار علاقة  إن ا -٣
 .فقد لا یكون واضحا في بعض الحالات إن آان العامل هو مستخدَم أو یعمل بحق لحسابه الخاص. الاستخدام وخارجه

القصور في تطبيق القانون تنامي  ومن الآثار المرتبطة بالتغيرات في هيكل سوق العمل وتنظيم العمل و -٤
وهذا الشكل من . ظاهرة العمال الذین هم مستخدمون في الواقع لكنهم یجدون أنفسهم دون حمایة تكفلها علاقة الاستخدام

غير أن بلدانا آثيرة بها أسواق عمل   . أشكال العمل الكاذب للحساب الخاص هو أآثر شيوعا في الاقتصادات الأقل تنظيما
إن بعض هذه التطورات مستجد، لكن بعضها الآخر موجود منذ عقود . يم تشهد آذلك ازدیادا لهذه الظاهرةجيدة التنظ
 .طویلة

ومن مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في سوق العمل ضمان وضع إطار قانوني مناسب للمجموعة الواسعة  -٥
غنى عن وجود قواعد واضحة لإدارة سوق العمل  ولا . من الترتيبات التي یؤدي في ظلها العامل عمله أو یقدم فيها خدماته  

 :وهذه مهمة صعبة في بلدان آثيرة بسبب عامل أو أآثر من العوامل التالية. بإنصاف

 أن القانون غير واضح أو ضيق جدا في نطاقه أو غير آاف في حالات أخرى؛ -



 ٢المرفق 
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 أن علاقة الاستخدام تستتر وراء شكل ترتيب مدني أو تجاري؛ -

  غامضة؛أن علاقة الاستخدام -

أن العامل هو في الواقع مستخدَم، وإن لم یكن واضحا من هو صاحب العمل، وما هي حقوق العامل، وفي مواجهة  -
 من یمكن إنفاذ تلك الحقوق؛ 

 .نقص الامتثال والإنفاذ -

وعلى أصحاب العمل . ومن المتفق عليه أن الوضوح والقدرة على التوقع في القانون هي لصالح آل الأطراف  -٦
وتحقيقا لهذه الغایة، ینبغي صياغة القوانين  .  أن یكونوا على علم بوضعهم ومن ثم بحقوقهم والتزاماتهم وفقا للقانونوالعمال

على نحو تتكيف معه للسياق الوطني وتوفر ما یكفي من أمن ومرونة للتصدي لحقائق سوق العمل ولتوفير منافع لسوق 
كامل بكل وضع یظهر في سوق العمل، من المهم مع ذلك عدم خلق ثغرات  وفي حين لا یمكن للقوانين أن تتنبأ بال    . العمل

وینبغي أن تتسق القوانين وتفسيرها مع أهداف العمل اللائق، أي تحسين الاستخدام آمّا . قانونية أو السماح باستمرارها
لائق، وأن تعزز هذا تحول دون ظهور أشكال مبتكرة من الاستخدام ال ونوعا، وأن تتسم بما یكفي من المرونة آي لا 

إن الحوار الاجتماعي والمشارآة الثلاثية هما وسيلتان أساسيتان لضمان أن یؤدي الإصلاح التشریعي   . الاستخدام والنمو
 .إلى الوضوح والقدرة على التوقع وأن یتسم بمرونة آافية

 غير صفة ویحدث الاستخدام المستتر حين یعامل صاحب العمل الشخص المستخدَم لدیه بصفة أخرى -٧
وقد یحدث هذا من خلال الاستعانة بترتيبات مدنية أو تجاریة بطریقة غير . المستخدَم لكي یخفي وضعه القانوني الحقيقي

إن زیف . وهذا یضر بمصالح العمال وأصحاب العمل ویشكل تجاوزا معادیا للعمل اللائق ینبغي عدم احتماله    . مناسبة
ن الباطن، وإقامة تعاونيات زائفة، والزیف في توفير الخدمات وفي إعادة هيكلة العمالة للحساب الخاص وزیف التعاقد م

ومن شأن  هذه الممارسات أن تؤدي إلى . الشرآات هي من أآثر الوسائل المطبقة التي تتستر وراءها علاقة الاستخدام
وثمة شواهد على أن . تماعيحرمان العامل من حمایة العمل وتجنب تكاليف قد تشمل الضرائب واشتراآات الضمان الاج

هذا الأمر هو أآثر شيوعا في مجالات معينة من النشاط الاقتصادي، لكن یتعين على الحكومات وأصحاب العمل والعمال  
 .اتخاذ خطوات نشطة لمنع هذه الممارسات أینما وجدت

كا فعليا وحقيقيا في وتوجد علاقة الاستخدام الغامضة حين یتم أداء العمل أو تقدیم الخدمات بشروط تثير ش -٨
وفي عدد متزاید من الحالات، یصبح من الصعوبة بمكان التمييز بين العمل لدى الغير والعمل  . وجود علاقة استخدام

وفي هذا الصدد، من المعترف به أن التمييز بين   . المستقل، حتى لو لم تكن هناك نية للتستر على علاقة الاستخدام 
ومن خصائص بعض أشكال العمل الجدیدة تحقيق .  أصبح غير واضح في مجالات آثيرةالمستخدمين والعمال المستقلين

 .الاستقلال الذاتي أو استقلال أآبر للمستخدمين

وفي حالة ما یسمى بعلاقات الاستخدام الثلاثية، حيث یؤدي العامل العمل أو یقدم الخدمات لصالح طرف ثالث  -٩
وفي هذه . ء ما قد ینتج عنها من نقص في الحمایة بما یضر المستخدَم ، یتعين بحث هذه العلاقات في ضو)المستعمِل(

الحالات، تتمثل القضایا الرئيسية مثار الجدل في تقریر من هو صاحب العمل وما هي حقوق العامل ومن هو المسؤول عن  
وفي . ليات فيما بينها ولذلك ثمة حاجة إلى آليات لتوضيح العلاقة بين شتى الأطراف من أجل توزیع المسؤو . هذه الحقوق

هذا الصدد، ینبغي ملاحظة أن هناك شكلا محددا من علاقات الاستخدام الثلاثية یتصل بتوفير العمل أو الخدمات من خلال  
والتوصية المصاحبة ) ١٨١رقم  (١٩٩٨وآالات العمل المؤقت، وقد سبق أن تناولته اتفاقية وآالات الاستخدام الخاصة، 

 ).١٨٨رقم (لها 

ترام القانون مبدأ أساسي، وینبغي أن یكون هناك التزام سياسي قوي من الدولة بتطبيق القانون، بما إن اح -١٠
وینبغي تعزیز التعاون بين    . یدعم جميع الآليات التي تيسر هذا الأمر، وبما یشمل الشرآاء الاجتماعيين حسب الاقتضاء   

إدارة تفتيش العمل وإدارة الضمان الاجتماعي والسلطات مختلف الوآالات الحكومية المكلفة بإنفاذ القوانين، وبخاصة   
وهذا من شأنه أن یمكن من حشد الموارد     . الضریبية، وقد تؤدي زیادة التنسيق مع أجهزة الشرطة والجمارك دورا أیضا

ات العمل وتؤدي إدار. والبيانات واستعمالها بكفاءة أآبر لمكافحة التجاوزات الناجمة عن ترتيبات الاستخدام المستترة  
 . وخدماتها دورا حاسما في رصد تطبيق القانون وجمع بيانات یعول عليها بشأن اتجاهات سوق العمل والأنماط المتغيرة

وینبغي الإقرار بأن بلدانا آثيرة لدیها آليات ومؤسسات إنفاذ یعول عليها بينما تفتقر بلدان آثيرة أخرى إلى          -١١
م به قد یكونان عاملين هامين یفسران السبب في افتقار آثير من العمال إلى  إن ضعف إنفاذ القانون وعدم الالتزا. ذلك

ویشوب الضعف تنفيذ وإعمال الحقوق المرتبطة بالاستخدام بفعالية في بلدان آثيرة بسبب قلة الموارد ونقص   . الحمایة
ام تفتيش العمل ینبغي أن یكفل   على أن نظ) ٨١وقم  (١٩٤٧وتنص اتفاقية تفتيش العمل، . التدریب وقصور الأطر القانونية

وتجدر الإشارة آذلك إلى أن هيئة . تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحمایة العمال أثناء قيامهم بعملهم
تفتيش العمل، وفقا لهذه الاتفاقية، تتألف من موظفين عموميين یكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام، 

 .  عن التغيرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة بمنأى
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ولا تقتصر مشكلة الإنفاذ على مسألة الموارد؛ فمن الجوهري أیضا أن یتلقى موظفو إدارات العمل، وبخاصة  -١٢
ين واللوائح  وینبغي أن یشمل هذا التدریب معرفة جيدة بالقوان    . إدارة تفتيش العمل حيثما ینطبق عليها ذلك، تدریبا ملائما    

إن المواد التدریبية، التي یمكن أن . ذات الصلة، بما فيها الأحكام القضائية، المتصلة بكيفية تقریر وجود علاقة استخدام
تشمل مبادئ توجيهية یبلورها الشرآاء الاجتماعيون، یمكنها أن تساعد آثيرا على النهوض بمهارات الموظفين وقدرتهم   

وفضلا عن ذلك، یمكن تبادل الخبرات وأساليب . طة بالعلاقات المستترة والغامضة بفعاليةعلى معالجة المشاآل المرتب
العمل في مختلف البلدان من خلال ندب الموظفين المهنيين، وخاصة بين إدارات العمل وإدارات تفتيش العمل، حيثما 

 . ینطبق عليها ذلك، في البلدان المتقدمة والنامية 

قد تؤدي أیضا ) ١٥٠رقم  (١٩٧٨مع الدور المتوخى لها في اتفاقية إدارة العمل،  إن إدارات العمل، تمشيا  -١٣
ومن . دورا هاما في المراحل المبكرة لصياغة القوانين واللوائح بهدف معالجة المشاآل المتصلة بنطاق علاقة الاستخدام

ار القواعد لكي یمكن، عند المستصوب تماما أن تشارك آل من منظمات أصحاب العمل عن آثب في عملية وآلية إقر
وفي حين . وضع مشاریع القوانين واللوائح، الاستفادة من معارف وخبرات الأطراف الأساسية الفاعلة في سوق العمل 

ینبغي أن تكون القوانين واللوائح واضحة ودقيقة بما یكفي لكي تفضي إلى نتائج یمكن توقعها، فعليها أن تتجنب خلق   
 .بات تعاقدیة تجاریة حقيقية أو ترتيبات تعاقدیة مستقلة بحقالجمود والتدخل في ترتي

أو الإجراءات الإداریة لتقریر وضع العمال تعد خدمة هامة ینبغي أن توفرها   /إن آلية تسویة المنازعات و -١٤
ون ذات وقد تك. واعتمادا على نظم العلاقات الصناعية الوطنية قد تكون هذه الآلية ثلاثية أو ثنائية . الوآالة المختصة

ومن الأساسي أن یسهل على أصحاب العمل والعمال . اختصاص عام أو قد تقتصر على قطاعات محددة من الاقتصاد
 .اللجوء إلى آليات وإجراءات منصفة سریعة وشفافة لتسویة المنازعات بشأن وضع الاستخدام

 المساواة بين الجنسين في سوق  وثمة شواهد على أن نقص حمایة العمل للعاملين لدى الغير یزید من تفاقم عدم   -١٥
وتؤآد البيانات على نطاق العالم ازدیاد مشارآة المرأة في القوة العاملة، وخاصة في الاقتصاد غير المنظم، حيث . العمل

وتتعزز أبعاد المشكلة من منظور نوع الجنس لأن المرأة العاملة تهيمن     . تسود آثيرا علاقات استخدام غامضة أو مستترة
وقطاعات بعينها یزداد فيها نسبيا معدل علاقات الاستخدام المستترة والغامضة مثل العمل في الخدمة المنزلية، على مهن 

، ومهن التمریض والرعایة، )السوبر مارآت(وصناعة المنسوجات والملابس، والعمل آبائعات وفي المتاجر المرآزیة 
قيود على هذه الحقوق، في بعض مناطق تجهيز الصادرات إن الاستبعاد من حقوق معينة أو فرض  . والعمل في المنزل

 . مثلا، یؤثر تأثيرا واضحا ومغایرا على المرأة 

وثمة حاجة إلى اعتماد سياسات أوضح بشأن المساواة بين الجنسين وإنفاذ القوانين والاتفاقات ذات الصلة   -١٦
وعلى الصعيد الدولي، .  منظور نوع الجنسبشكل أفضل على الصعيد الوطني لكي یمكن بفعالية علاج أبعاد المشكلة من

تنطبقان ) ١١١رقم  (١٩٥٧، )في الاستخدام والمهنة(واتفاقية التمييز ) ١٠٠رقم  (١٩٥١فإن اتفاقية المساواة في الأجور، 
تنطبق على جميع النساء "على أن الاتفاقية ) ١٨٣رقم  (٢٠٠٠بوضوح على جميع العمال، وتنص اتفاقية حمایة الأمومة، 

 ". لمستخدمات، بمن فيهن اللاتي یمارسن أشكالاً غير نمطية من العمل لدى الغير ا

ولتقييم وعلاج شتى القضایا المتصلة بنطاق علاقة الاستخدام على نحو أفضل، ینبغي تشجيع الحكومات على   -١٧
ك الذي اعتمده اجتماع وآما ذآر في البيان المشتر. وضع إطار وطني للسياسة العامة بالتشاور مع شرآائها الاجتماعيين

، قد تشمل هذه السياسة العناصر )٢٠٠٠مایو / جنيف، أیار (الخبراء بشأن العمال في الأوضاع التي تستدعي الحمایة 
 :التالية دون أن تقتصر عليها

تزوید العمال وأصحاب العمل بتوجيه واضح بشأن علاقات الاستخدام، وبخاصة التمييز بين العمال لدى الغير  -
 لين لحسابهم الخاص؛والعام

 توفير حمایة فعالة ومناسبة للعمال؛ -

 مكافحة الاستخدام المستتر الذي یحرم  العمال لدى الغير من الحمایة القانونية الواجبة؛ -

 عدم التدخل في التعاقد التجاري الحقيقي أو التعاقد المستقل بحق؛ -

 .وضع العمالص الاستعانة بآليات مناسبة لتسویة المنازعات لتقریر توفير فر -

إن جمع البيانات الإحصائية وإجراء البحوث والاستعراضات الدوریة للتغيرات في هيكل وأنماط العمل ینبغي  -١٨
وینبغي تقریر منهجية جمع البيانات وإجراء البحوث والاستعراضات بعد . أن یشكلا جزءا من إطار السياسات الوطني

ات المجمعة حسب نوع الجنس، وینبغي أن تدرج البحوث ویتعين تفصيل آافة البيان . عملية حوار اجتماعي
والاستعراضات على المستویين الوطني والقطاعي بشكل واضح أبعاد هذه المسألة من منظور نوع الجنس وأن تأخذ  

 .جوانب الاختلاف الأخرى في الاعتبار
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وینبغي  . ج وعمليات الإنفاذغي أن تقوم إدارات العمل الوطنية والخدمات المرتبطة بها برصد منتظم لبرام وینب -١٩
أن یشمل ذلك تحدید القطاعات والجماعات المهنية التي تضم مستویات عالية من العمالة المستترة واعتماد نهج استراتيجي     

وینبغي إشراك الشرآاء  . وینبغي وضع برامج مبتكرة للإعلام والتثقيف واستراتيجيات وخدمات للتوعية الميدانية   . للإنفاذ
 .ن في وضع وتنفيذ هذه المبادراتالاجتماعيي

 دور منظمة العمل الدولية

تضطلع منظمة العمل الدولية بدور هام في هذا المجال، ویُعترف على نطاق واسع بقدرة المكتب على جمع  -٢٠
مل ومن شأن هذا العمل أن یساعد جميع الهيئات المكونة لمنظمة الع. البيانات القابلة للمقارنة وإجراء البحوث المقارنة
وینبغي لمنظمة العمل الدولية أن توسع قاعدة معارفها وتستخدمها بحيث . الدولية على تحسين فهمها وتقييمها لهذه الظاهرة

 :ویمكن أن یشمل ذلك ما یلي. تشجع الممارسات الحسنة

قة الشروع في إجراء دراسات قطریة منتظمة للاطلاع على إصلاحات قانون العمل الجاریة في مجال نطاق علا -
 الاستخدام؛

 إجراء تحليل مقارن للمعلومات والدراسات التي تم إنجازها وتحدید الاتجاهات والتطورات السياسية الجدیدة؛ -

إصدار المطبوعات عن جوانب محددة من الموضوع بحيث تشمل وصف الظاهرة عبر الحدود الوطنية، فضلا عن  -
 بحث الاستجابات السياسية التي وضعت لذلك؛

 ت عن الأبعاد الإقليمية والقطاعية والمتعلقة بالفوارق بين الجنسين بشأن هذا الموضوع؛إجراء دراسا -

 العمل على وضع بيانات مقارنة وقابلة للاستخدام وفئات للبيانات؛ -

استضافة الاجتماعات على المستویين الإقليمي ودون الإقليمي لتقاسم الخبرات ونشر نتائج الدراسات القطریة وبناء    -
 عارف الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية؛قدرات وم

 الدعوة إلى عقد اجتماعات الخبراء لبحث جوانب محددة من الموضوع، عند الاقتضاء؛ -

 .تحدید المواضيع ذات الصلة آمواضيع ذات أولویة لبحثها في الاجتماعات القطاعية -

قني والمساعدة والإرشاد للدول الأعضاء وینبغي لمنظمة العمل الدولية أن تخصص الموارد لبرنامج التعاون الت 
 :بشأن نطاق وتطبيق علاقة الاستخدام، بهدف التصدي لما یلي

 نطاق القانون؛ -

 الجوانب العامة لعلاقة الاستخدام؛ -

 الوصول إلى المحاآم؛ -

 التقيد   المبادئ التوجيهية في مجال السياسة العامة وبناء القدرات لتعزیز الإجراءات الإداریة والقضائية لتشجيع  -
 .بالقانون

وینبغي لمنظمة العمل الدولية عند التصدي لهذا الموضوع أن تراعي استنتاجات لجنة الاقتصاد غير المنظم، ولا 
 .سيما الاستنتاجات المتعلقة بأهمية الإدارة السدیدة والإطار القانوني والمؤسسي

وانب هذه المسألة، ینبغي للمكتب أن یعزز  وبالنظر إلى أن التقيد بالقانون وإنفاذه هما جانبان حاسمان من ج  -٢١
وینبغي أن یستعرض ترتيباته التنظيمية     . المساعدة التي یقدمها لإدارات العمل الوطنية، ولا سيما لإدارات تفتيش العمل   

كا الداخلية فيما یتصل بإدارة العمل وتفتيش العمل، حيثما ینطبق عليه ذلك، بغية ضمان أن یقدم المكتب خدمة أآثر تماس
 .وفعالية للهيئات المكونة في هذا المجال

وفي معظم البلدان، تضطلع المحاآم والهيئات القضائية بدور رئيسي في البت في النزاعات المتعلقة بوضع  -٢٢
ومن المستحسن إلى حد آبير أن یتلقى القضاة والوسطاء وغيرهم من المسؤولين المعينين    . العمال في الاستخدام وحلّها

ن هذه النزاعات، تدریبا مناسبا بشأن هذه المسألة، بما في ذلك التدریب على معایير العمل الدولية والقانون         الذین یعالجو
وینبغي تشجيع المكتب على أن یعزز بقدر أآبر برنامجه الخاص بالتنسيق    . المقارن والقانون المستمد من السوابق القضائية 
 .هيئات والمحاآم ذات الصلة والتعاون مع المسؤولين والقضاة المعينين في ال

ومن المعترف به أن عددا آبيرا من التدابير المبتكرة قد اعتمد في بلدان آثيرة للتصدي للمشاآل المتصلة          -٢٣
وینبغي للدول الأعضاء، بالتعاون مع الشرآاء الاجتماعيين، أن تباشر البحث عن  . بتحدید وضع العمال في الاستخدام
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وینبغي لكل دولة من الدول أن تجري استعراضا متعمقا لتحدید أوجه القصور بهدف . مشاآلحلول ملائمة ومستدامة لهذه ال
وقد اتخذت بعض التدابير شكل قوانين جدیدة أو . استكشاف الحلول الملائمة والمتوازنة التي تراعي مختلف المصالح

تشمل التدابير التي یتعين على البلدان    و. مراجعة قوانين قائمة، في حين ظهرت قوانين أخرى من خلال السوابق القضائية
 :أن تعتمدها ما یلي 

 قانون یعرّف علاقة الاستخدام؛ -

قانون یضع قرینة قانونية للاستخدام إذا أدي العمل أو قدمت الخدمات في ظروف معينة، ما لم یتبين أنه لم یكن لدى    -
 الأطراف أي نية في الدخول في علاقة استخدام؛

قة الاستخدام في القانون أو السوابق القضائية أو في مدونة ممارسات یضعها الشرآاء وضع المعایير لتحدید علا -
 .الاجتماعيون أو بالتعاون معهم

وتستحق جميع . ونصت تدابير أخرى جرى استخدامها على أن تقوم سلطة مختصة بإعلان وجود علاقة استخدام
ثنائية وثلاثية، في شكل مبادئ توجيهية ومدونات طوعية  آذلك أسهمت جهود . هذه التدابير المبتكرة أن تبحث بعنایة    

وینبغي متابعة  . وآليات وإجراءات لحل النزاعات على سبيل المثال، في التصدي لهذه المشاآل على المستوى الوطني
 .تطبيق هذه التدابير بالاسترشاد بتوجيهات تقنية من مكتب العمل الدولي، عند الاقتضاء

لدولية أن تضاعف حوارها مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية وینبغي لمنظمة العمل ا  -٢٤
 .الدولية التي یمكن أن تؤثر سياساتها على علاقة الاستخدام 

وترى اللجنة أن تقدیم . وینبغي لمنظمة العمل الدولية أن تفكر في اعتماد استجابة دولية بشأن هذا الموضوع -٢٥
نبغي أن ترآز هذه التوصية على علاقات الاستخدام المستترة وعلى الحاجة إلى آليات وی. توصية یشكل استجابة مناسبة

وینبغي أن توفر  . تكفل حصول الأشخاص الذین هم في علاقة استخدام على ما یستحقونه من حمایة على الصعيد الوطني
وینبغي أن تكون التوصية . تخدامهذه التوصية التوجيه للدول الأعضاء دون أن تحدد على نطاق عالمي جوهر علاقة الاس

. مرنة بما یكفي لمراعاة مختلف تقاليد العلاقات الاقتصادیة والاجتماعية والقانونية والصناعية ومراعاة أبعاد نوع الجنس
وینبغي أن تعزز المفاوضة الجماعية  . وعلى توصية آهذه ألا تتدخل في ترتيبات التعاقد التجاري والمستقل الحقيقية

الاجتماعي آوسيلة لإیجاد حلول للمشكلة على الصعيد الوطني وأن تأخذ في اعتبارها التطورات الأخيرة في والحوار 
وعليه، فإن مجلس إدارة مكتب العمل الدولي مطالب بإدراج هذا البند على جدول . علاقات الاستخدام وهذه الاستنتاجات
 .ستخدام المثلثة لم تجد حلافقضية علاقات الا. أعمال دورة مقبلة لمؤتمر العمل الدولي
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 ٣المرفق 

 العمالة حسب الوضع في الاستخدام والجنس، آخر سنة
عمال آخرون 
وعمال غير 

 قابلين للتصنيف
(%) 

العمال العائليون 
 المساعدون

(%) 

أصحاب العمل 
والعاملون 

لحسابهم الخاص 
(%) 

المستخدمون 
(%) 

مجموع 
العمالة 

 )بالآلاف(

آخر سنة  الجنس
 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  2002  المجموع 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
 العاملة

 أنغيلا

    الرجال 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    النساء 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 570.8 8 71.8 27.1 1.1 0.0
 العاملة

 الأرجنتين

    لالرجا 887.7 4 66.5 32.8 0.8 0.0
    النساء 683.1 3 79.0 19.5 1.6 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 311.4 9 86.2 13.3 0.4 0.0
 العاملة

 أستراليا

    الرجال 191.9 5 83.5 16.2 0.3 0.0
    النساء 119.5 4 89.7 9.7 0.6 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 798.4 3 87.4 10.7 2.3 0.0
 العاملة

 النمسا

    الرجال 101.8 2 86.3 12.6 1.3 0.0
    النساء 696.7 1 88.7 8.3 3.4 0.0

استقصاء القوى  2000  المجموع 764.0 51 12.6 35.3 33.8 18.3
 العاملة

 بنغلادیش

    الرجال 369.0 32 15.2 49.8 10.1 24.9
    النساء 395.0 19 8.3 11.0 73.2 7.4

 تقدیرات 1999  مجموعال 847.6 3 82.1 14.7 3.2 0.0
 رسمية

 بلجيكا

    الرجال 201.6 2 80.7 18.5 0.8 0.0
    النساء 645.9 1 84.1 9.5 6.4 0.0

استقصاء القوى  1999  المجموع 84.7 0.0 31.5 3.4 0.1
 العاملة

 بليز

    الرجال 58.6 0.0 34.5 3.3 0.1
    النساء 26.1 0.0 24.9 3.5 0.1

استقصاء القوى  2000  المجموع 096.0 2 49.7 42.2 7.8 0.4
 العاملة

 بوليفيا

    الرجال 171.1 1 54.7 39.5 5.2 0.7
    النساء 924.9 43.3 45.5 11.1 0.1

استقصاء القوى  2000  المجموع 483.4 69.7 13.2 17.1 0.0
 العاملة

 بوتسوانا

    الرجال 269.4 71.2 11.9 16.9 0.0
    النساء 214.0 67.9 14.7 17.4 0.0

استقصاء القوى  2003  المجموع 834.0 2 84.7 13.1 1.9 0.3
 العاملة

 بلغاریا

    الرجال 500.0 1 81.5 16.8 1.3 0.3
    النساء 334.0 1 88.2 8.9 2.3 0.3
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عمال آخرون 
وعمال غير 

 قابلين للتصنيف
(%) 

العمال العائليون 
 المساعدون

(%) 

أصحاب العمل 
والعاملون 

لحسابهم الخاص 
(%) 

المستخدمون 
(%) 

مجموع 
العمالة 

 )بالآلاف(

آخر سنة  الجنس
 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  2001  المجموع 243.3 6 16.2 40.9 42.8 0.1
 العاملة

  آمبودیا

    الرجال 017.1 3 19.1 49.3 31.6 0.1
    النساء 226.2 3 13.6 33.0 53.3 0.1

استقصاء القوى  2002  المجموع 411.8 15 84.8 15.0 0.2 0.0
 العاملة

 آندا

    الرجال 262.0 8 81.5 18.3 0.1 0.0
    النساء 149.8 7 88.5 11.2 0.3 0.0

استقصاء القوى  2003  المجموع 675.1 5 68.2 29.7 2.0 0.0
 العاملة

 ليشي

    الرجال 749.7 3 65.7 32.9 1.4 0.0
    النساء 925.4 1 73.2 23.5 3.3 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 619.9 16 49.6 44.2 6.0 0.3
 العاملة

 آولومبيا

    الرجال 935.0 9 47.8 47.6 4.2 0.3
    النساء 685.0 6 52.1 39.0 8.6 0.2

استقصاء القوى  2001  وعالمجم 640.4 1 69.5 27.9 2.6 0.0
 العاملة

 آوستاریكا

    الرجال 069.0 1 68.6 29.3 2.1 0.0
    النساء 571.4 71.1 25.3 3.6 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 536.4 1 75.8 20.4 3.8 0.0
 العاملة

 آرواتيا

    الرجال 850.5 74.8 23.4 1.8 0.0
    النساء 685.9 77.0 16.6 6.3 0.0

استقصاء القوى  2003  المجموع 327.1 76.3 20.2 3.5 0.0
 العاملة

 قبرص

    الرجال 181.6 69.9 29.0 1.1 0.0
    النساء 145.5 84.3 9.2 6.5 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 765.0 4 83.2 15.4 0.6 0.8
 العاملة

 الجمهوریة 
 التشيكية

    الرجال 700.0 2 79.0 19.9 0.1 0.9
    النساء 065.0 2 88.8 9.5 1.2 0.5

استقصاء القوى  2002  المجموع 692.5 2 91.2 8.1 0.7 0.0
 العاملة

 الدانمرك

    الرجال 447.8 1 88.3 11.4 0.3 0.0
    النساء 244.6 1 94.7 4.2 1.2 0.0

 الجمهوریة الدومينيكية تقدیرات رسمية 1997  المجموع 652.0 2 52.3 42.7 5.0 0.0
    الرجال 891.4 1 47.1 47.6 5.3 0.0
    النساء 760.6 65.4 30.6 4.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 459.4 3 58.4 36.5 5.2 0.0
 العاملة

 إآوادور

    الرجال 131.7 2 60.4 36.5 3.0 0.0
    النساء 327.7 1 55.0 36.3 8.6 0.0

استقصاء القوى  2001  المجموع 556.7 17 61.5 29.2 9.3 0.0
 العاملة

 مصر

    الرجال 361.1 14 60.8 31.6 7.6 0.0
    النساء 195.6 3 64.8 18.2 17.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 520.1 2 53.5 32.6 8.7 5.2
 العاملة

 السلفادور

    الرجال 467.6 1 61.5 28.3 8.5 1.8
    النساء 052.4 1 42.3 38.7 9.0 10.0
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عمال آخرون 
وعمال غير 

 قابلين للتصنيف
(%) 

العمال العائليون 
 المساعدون

(%) 

أصحاب العمل 
والعاملون 

لحسابهم الخاص 
(%) 

المستخدمون 
(%) 

مجموع 
العمالة 

 )بالآلاف(

آخر سنة  الجنس
 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  2002  المجموع 594.3 91.1 7.5 0.4 0.0
 العاملة

 إستونيا

    الرجال 302.5 88.2 11.5 0.3 0.0
    النساء 291.8 94.1 5.4 0.4 0.0

استقصاء القوى  1999  المجموع 896.6 24 8.2 44.3 47.0 0.5
 العاملة

 إثيوبيا

    الالرج 117.8 14 9.5 55.6 34.3 0.5
    النساء 778.8 10 6.4 29.5 63.6 0.6

استقصاء القوى  2002  المجموع 385.0 2 86.4 12.3 0.4 0.9
 العاملة

 فنلندا

    الرجال 247.0 1 82.1 16.0 0.4 1.6
    النساء 138.0 1 91.2 8.3 0.4 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 813.7 1 34.1 37.0 28.8 0.1
 العاملة

 اجورجي

    الرجال 954.3 33.8 46.2 19.9 0.1
    النساء 856.4 34.4 26.7 38.8 0.1

استقصاء القوى  2002  المجموع 172.0 36 88.6 10.4 1.1 0.0
 العاملة

 ألمانيا

    الرجال 996.0 19 86.1 13.4 0.5 0.0
    النساء 176.0 16 91.7 6.6 1.8 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 948.9 3 60.2 32.0 7.8 0.0
 العاملة

 اليونان

    الرجال 442.5 2 58.2 38.0 3.9 0.0
    النساء 506.4 1 63.5 22.3 14.2 0.0

استقصاء القوى  1991 المجموع 24.7 75.4 19.6 0.0 5.0
 العاملة

 غرینادا

استقصاء القوى  1999  المجموع 299.0 2 46.8 39.7 13.0 0.5
 العاملة

 هندوراس

    الرجال 472.1 1 48.1 39.1 12.3 0.6
    النساء 826.9 136.0 40.9 14.3 0.3

استقصاء القوى  2002  المجموع 223.3 3 87.3 12.0 0.7 0.0
 العاملة

 هونغ آونغ، الصين

    الرجال 780.7 1 82.5 17.3 0.2 0.0
    النساء 442.5 1 93.3 5.4 1.4 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 921.9 3 86.7 12.6 0.5 0.2
 العاملة

 هنغاریا

    الرجال 126.5 2 83.1 16.2 0.4 0.3
    النساء 795.4 1 90.8 8.3 0.7 0.2

استقصاء القوى  2002  المجموع 156.7 83.4 16.3 0.3 0.0
 العاملة

 آیسلندا

    الرجال 83.0 76.4 23.3 0.2 0.0
    النساء 73.8 91.2 8.4 0.3 0.0

الإحصاء  1996  المجموع 571.6 14 51.7 39.3 5.5 3.6
 السكاني

جمهوریة إیران 
 الإسلامية

    الرجال 806.2 12 51.4 41.9 3.4 3.4
    النساء 765.4 1 53.7 20.6 20.8 4.9

استقصاء القوى  2002  المجموع 749.9 1 82.3 16.8 0.9 0.0
 العاملة

 آیرلندا

    الرجال 017.2 1 74.9 24.3 0.7 0.0
    النساء 732.7 92.5 6.3 1.2 0.0

الإحصاء  2001  المجموع 39.1 85.4 14.6 0.0 0.0
 السكاني

 جزیرة مان

    الرجال 21.3 79.7 20.3 0.0 0.0
    النساء 17.8 92.3 7.7 0.0 0.0
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عمال آخرون 
وعمال غير 

 قابلين للتصنيف
(%) 

العمال العائليون 
 المساعدون

(%) 

أصحاب العمل 
والعاملون 

لحسابهم الخاص 
(%) 

المستخدمون 
(%) 

مجموع 
العمالة 

 )بالآلاف(

آخر سنة  الجنس
 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  2002  المجموع 330.2 2 86.2 11.4 0.4 1.9
 العاملة

 إسرائيل

    الرجال 257.6 1 81.9 15.9 0.2 1.9
    النساء 072.6 1 91.2 6.1 0.7 2.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 133.0 22 72.9 22.2 4.1 0.9
 العاملة

 إیطاليا

    الرجال 769.0 13 69.2 26.9 3.0 0.9
    النساء 365.0 8 78.9 14.4 5.8 0.9

استقصاء القوى  1998  المجموع 954.3 59.0 38.2 2.2 0.5
 املةالع

 جامایكا

    الرجال 553.7 54.3 43.8 1.3 0.6
    النساء 400.6 65.5 30.5 3.4 0.5

استقصاء القوى  2002  المجموع 160.0 63 84.5 10.4 4.7 0.4
 العاملة

 اليابان

    الرجال 190.0 37 84.9 13.1 1.6 0.4
    النساء 970.0 25 83.8 6.6 9.2 0.4

استقصاء القوى  2000  المجموع 061.0 21 62.4 28.5 9.1 0.0
 العاملة

 جمهوریة 
 آوریا

    الرجال 353.0 12 63.5 34.7 1.8 0.0
    النساء 707.0 8 60.8 19.7 19.5 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 006.9 1 87.0 9.3 3.7 0.0
 العاملة

 لاتفيا

    الرجال 516.6 85.1 11.4 3.5 0.0
    النساء 490.2 89.0 7.1 3.9 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 438.0 1 79.6 16.9 3.5 0.0
 العاملة

 ليتوانيا

    الرجال 726.2 76.4 20.8 2.8 0.0
    النساء 711.8 82.9 12.9 4.3 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 202.6 89.0 9.4 1.6 0.0
 العاملة

 ماآاو، الصين

    جالالر 047.0 1 85.6 13.9 0.5 0.0
    النساء 95.6 92.9 4.3 2.8 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 098.5 8 15.0 43.7 40.6 0.7
 العاملة

 مدغشقر

    الرجال 135.7 4 17.8 51.6 29.7 0.8
    النساء 962.8 3 12.0 35.4 51.9 0.6

الإحصاء  1998  المجموع 458.9 4 12.9 84.6 2.5 0.0
 السكاني

 ملاوي

    الرجال 208.9 2 21.2 76.0 2.8 0.0
    النساء 250.0 2 4.8 93.1 2.1 0.0

استقصاء القوى  2003  المجموع 869.7 9 3.4 91.8 4.8 0.0
 العاملة

 ماليزیا

    الرجال 323.6 6 4.6 93.2 2.2 0.0
    النساء 546.1 3 1.2 89.2 9.6 0.0

الإحصاء  2000  المجموع 86.2 23.8 51.6 2.0 22.6
 السكاني

 مالدیف

    الرجال 57.4 21.3 59.4 1.3 18.1
    النساء 28.9 28.8 36.2 3.4 31.6

         

استقصاء القوى  2002  المجموع 147.9 85.1 14.2 0.0 0.0
 العاملة

 مالطة

    الرجال 101.2 82.8 17.2 0.0 0.0
    النساء 45.9 91.8 6.3 0.0 0.0
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عمال آخرون 
وعمال غير 
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العمال العائليون 
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 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  1995  لمجموعا 436.3 80.9 16.7 2.4 0.0
 العاملة

 موریشيوس

    الرجال 299.3 78.8 19.6 1.6 0.0
    النساء 137.0 85.5 10.4 4.1 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 302.0 40 62.3 28.6 9.1 0.0
 العاملة

 المكسيك

    الرجال 383.2 26 62.1 30.8 7.0 0.0
    ساءالن 918.8 13 62.7 24.4 12.9 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 356.5 1 64.0 33.6 2.4 0.1
 العاملة

 جمهوریة مولدوفا

    الرجال 661.3 62.9 35.7 1.3 0.1
    النساء 695.2 65 31.5 3.4 0.0

الإحصاء  2000  المجموع 779.2 41.2 32.5 25.3 0.9
 السكاني

 منغوليا

    الرجال 420.5 39.3 45.6 14.0 1.1
    النساء 358.7 43.6 17.1 38.6 0.7

استقصاء القوى  2002  المجموع 487.5 9 38.0 28.5 29.9 3.7
 العاملة

 المغرب

    الرجال 100.6 7 39.5 33.8 22.2 4.4
    النساء 387.0 2 33.4 12.7 52.5 1.5

استقصاء القوى  2002  المجموع 952.0 7 88.9 10.5 0.6 0.0
 العاملة

 هولندا

    الرجال 484.0 4 87.2 12.7 0.2 0.0
    النساء 468.0 3 91.2 7.7 1.1 0.0

استقصاء القوى  2000  المجموع 52.2 87.8 9.0 0.5 2.7
 العاملة

 هولندا، الأنتيل

    الرجال 27.3 84.0 13.2 0.1 2.7
    النساء 24.9 92.0 4.3 1.0 2.7
الإحصاء  1996  المجموع 64.4 83.8 15.9 0.3 0.0

 السكاني
  آاليدونيا الجدیدة

    الرجال 39.6 80.5 19.3 0.3 0.0
    النساء 24.8 89.1 10.4 0.5 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 921.0 1 80.7 18.6 0.7 0.0
 العاملة

  نيوزیلندا

    الرجال 045.1 1 75.5 24.0 0.5 0.0
    النساء 875.9 86.8 12.3 0.9 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 269.0 2 92.5 7.0 0.3 0.2
 العاملة

 النرویج

    الرجال 198.0 1 89.8 9.7 0.3 0.3
    النساء 071.0 1 95.4 3.9 0.4 0.3

استقصاء القوى  2000  المجموع 281.6 87.8 11.4 0.0 0.8
 العاملة

 عُمان

    الرجال 243.1 87.8 11.6 0.0 0.5
    اءالنس 38.6 87.8 9.9 0.0 2.3

استقصاء القوى  2000  المجموع 882.0 38 39.9 39.3 20.8 0.0
 العاملة

 باآستان

    الرجال 189.0 33 40.3 43.3 16.4 0.0
    النساء 693.0 5 37.1 16.0 46.9 0.0

         

استقصاء القوى  2002  المجموع 080.5 1 64.9 31.7 3.4 0.0
 العاملة

  بنما

    الرجال 703.3 59.5 37.4 3.1 0.0
    النساء 377.2 74.9 21.1 4.0 0.0
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 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  2001  المجموع 619.9 7 43.7 43.1 7.7 5.5
 العاملة

 بيرو

    الرجال 232.6 4 52.1 42.2 4.7 1.1
    النساء 387.3 3 33.2 44.1 11.5 11.1

وى استقصاء الق 2002  المجموع 617.0 13 72.7 21.8 5.5 0.0
 العاملة

 بولندا

    الرجال 432.0 7 70.2 25.7 4.0 0.0
    النساء 185.0 6 75.7 17.1 7.2 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 127.7 5 73.1 24.9 1.6 0.5
 العاملة

  البرتغال

    الرجال 796.8 2 71.8 26.9 1.0 0.5
    النساء 330.9 2 74.8 22.6 2.3 0.4

استقصاء القوى  2002  المجموع 190.0 1 85.1 14.3 0.6 0.0
 العاملة

 بورتو ریكو

    الرجال 676.0 80.2 19.8 0.0 0.0
    النساء 514.0 91.6 7.0 1.2 0.0

استقصاء القوى  2001  المجموع 310.3 0.0 0.0 0.0 0.0
 العاملة

 قطر

    الرجال 266.4 0.0 0.0 0.0 0.0
    النساء 43.9 0.0 0.0 0.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 234.2 9 61.7 23.0 15.1 0.3
 العاملة

 رومانيا

    الرجال 031.5 5 63.0 28.6 8.1 0.3
    النساء 202.6 4 60.1 16.2 23.4 0.3

 رومانيا تقدیرات رسمية 1994  المجموع 011.6 10 61.9 25.2 12.8 0.0
    الرجال 342.1 5 66.4 27.9 5.7 0.0
    النساء 669.5 4 56.9 22.2 21.0 0.0

استقصاء القوى  1999  المجموع 408.0 60 92.6 5.3 0.2 1.9
 العاملة

  الاتحاد الروسي

    الرجال 524.0 31 91.6 6.0 0.2 2.2
    النساء 884.0 28 93.8 4.5 0.2 1.5

 الاتحاد الروسي تقدیرات رسمية 2002 المجموع 650.0 65 0.0 0.0 0.0 0.0

 سان مارینو تقدیرات رسمية 2002  المجموع 19.4 88.5 11.5 0.0 0.0
    الرجال 11.5 86.6 13.4 0.0 0.0
    النساء 7.9 91.2 8.7 0.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 033.7 2 86.5 12.7 0.7 0.0
 العاملة

 سنغافورة

    الرجال 122.6 1 82.0 17.7 0.3 0.0
    النساء 911.1 92.1 6.6 1.3 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 164.6 2 90.0 9.6 0.1 0.3
 العاملة

 سلوفاآيا

    الرجال 177.1 1 86.9 12.9 0.1 0.1
    النساء 987.5 93.6 5.7 0.2 0.5

استقصاء القوى  2002  المجموع 896.0 86.0 9.8 4.2 0.0
 العاملة

 سلوفينيا

    الرجال 488.0 83.4 13.5 3.1 0.0
    النساء 409.0 89.0 5.1 5.6 0.0

         

استقصاء القوى  2002  المجموع 694.6 16 81.5 16.3 1.6 0.7
 العاملة

  إسبانيا

    الرجال 284.3 10 79.1 19.2 0.9 0.7
    النساء 410.2 6 85.2 11.5 2.7 0.6
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عمال آخرون 
وعمال غير 

 قابلين للتصنيف
(%) 

العمال العائليون 
 المساعدون

(%) 

أصحاب العمل 
والعاملون 

لحسابهم الخاص 
(%) 

المستخدمون 
(%) 

مجموع 
العمالة 

 )بالآلاف(

آخر سنة  الجنس
 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  1998  المجموع 946.2 5 0.0 0.0 0.0 0.0
 العاملة

   لانكاسري

    الرجال 855.3 3 0.0 0.0 0.0 0.0
    النساء 090.8 2 0.0 0.0 0.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 234.0 4 90.4 9.4 0.3 0.0
 العاملة

 السوید

    الرجال 191.0 2 86.1 13.7 0.3 0.0
    النساء 043.0 2 94.9 4.8 0.2 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 951.0 3 82.6 15.1 2.4 0.0
 العاملة

 سویسرا

    الرجال 169.0 2 80.3 18.0 1.8 0.0
    النساء 782.0 1 85.3 11.6 3.1 0.0

استقصاء القوى  2001  المجموع 914.8 16 6.9 8.4 3.8 81.0
 العاملة

جمهوریة تنزانيا 
 المتحدة

استقصاء القوى  2000  المجموع 676.3 34 40.5 34.8 24.6 0.1
 ملةالعا

 تایلند

    الرجال 081.2 19 40.9 43.1 16 0.1
    النساء 595.1 15 40.2 24.5 35.2 0.1
استقصاء القوى  2002  المجموع 545.1 72.7 15.8 11.4 0.0

 العاملة
 جمهوریة مقدونية 
 اليوغوسلافية السابقة

    الرجال 327.3 71.8 21.2 7.0 0.0
    النساء 217.8 74.2 7.8 18.1 0.0

استقصاء القوى  2001  المجموع 525.1 77.3 20.8 1.0 0.9
 العاملة

  ترینيداد وتوباغو

    الرجال 329.0 74.2 24.3 0.5 1.0
    النساء 196.1 82.4 14.9 1.9 0.8

استقصاء القوى  1989  المجموع 951.2 2 64.3 26.8 8.7 0.2
 العاملة

 تونس

    الرجال 592.8 1 69.0 24.4 5.7 0.9
    النساء 386.0 58.6 19.3 21.8 0.3

استقصاء القوى  2002  المجموع 287.0 20 50.9 29.2 19.9 0.0
 العاملة

  ترآيا

    الرجال 615.0 14 55.7 35.4 8.9 0.0
    النساء 673.0 5 38.8 13.2 48.1 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 554.7 20 87.6 10.9 1.5 0.0
 العاملة

  أوآرانيا

    الرجال 470.5 10 87.8 11.2 1.1 0.0
    النساء 084.2 10 87.4 10.6 2.0 0.0

استقصاء القوى  2002  المجموع 820.8 27 87.2 12.5 0.3 0.0
 العاملة

 المملكة المتحدة

    الرجال 973.4 14 82.9 16.9 0.2 0.0
    النساء 847.4 12 92.2 7.4 0.4 0.0

0.0 0.1 7.1 92.8 136 
485.0 

استقصاء القوى  2002  المجموع
 العاملة

 الولایات المتحدة

    الرجال 903.0 72 91.6 8.3 0.1 0.0
    النساء 734.0 69 85.8 5.3 0.1 0.0

 استقصاء القوى  2002  المجموع 032.0 1 70.2 28.5 1.4 0.0
 العاملة

  أوروغواي

    الرجال 589.7 65.5 33.6 0.9 0.0
    النساء 442.3 76.4 21.6 2.0 0.0

استقصاء القوى  2003  المجموع 591.1 57.2 31.4 11.4 0.0
 العاملة

الضفة الغربية وقطاع 
 غزة

    الرجال 489.6 57.7 35.3 7.0 0.0
    النساء 101.5 55.0 12.5 32.5 0.0
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عمال آخرون 
وعمال غير 

 قابلين للتصنيف
(%) 

العمال العائليون 
 المساعدون

(%) 

أصحاب العمل 
والعاملون 

لحسابهم الخاص 
(%) 

المستخدمون 
(%) 

مجموع 
العمالة 

 )بالآلاف(

آخر سنة  الجنس
 متوفرة

 البلد أو الإقليم المصدر

استقصاء القوى  1999  المجموع 621.7 3 41.6 33.2 0.3 24.9
 العاملة

 اليمن

    الرجال 731.6 2 50.7 36.2 0.3 12.8
    النساء 890.1 13.8 24.0 0.3 39.4

 .ILO: LABORSTA:  المصدر 
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 ٤المرفق 

 ١قائمة التشريعات المشار إليها

 الدول العربية 

  البحرین . ١٩٧٦ لعام ٢٣قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  قطر .٢٠٠٤ لعام ١٤قانون العمل رقم 

 أفریقيا 

  أنغولا .١٩٨١نوفمبر  / تشرین الثاني١١قانون العمل العام الصادر في 

  بنن . والمتعلق بإصدار قانون العمل١٩٩٨ینایر /  آانون الثاني٢٧ الصادر في ٠٠٤-٩٨القانون رقم 

  بوتسوانا ).٢٩( رقم ١٩٨٢قانون العمالة لعام 

 والمتعلق بإصدار قانون ١٩٩٢دیسمبر  / آانون الأول٢٢صادر في  الADP/92-11القانون رقم 
 .العمل

  بورآينا فاسو

  الكاميرون . قانون العملإصدار  والمتعلق ب١٩٩٢ أغسطس/ آب ١٤ الصادر في ٩٢/٠٠٧القانون رقم 

جمهوریة الكونغو  . والمتعلق بإصدار قانون العمل٢٠٠٢أآتوبر /  تشرین الأول١٦ الصادر في ٠١٥/٢٠٠٢القانون رقم 
 الدیمقراطية

 

 . والمتعلق بإصدار قانون العمل١٩٩٤نوفمبر /  تشرین الثاني٢١ الصادر في ٣/٩٤القانون رقم 
 والمتعلق بتعدیل بعض مواد قانون ٢٠٠٠أآتوبر / تشرین الأول١٢ الصادر في ١٢/٢٠٠٠القانون رقم 

 . العمل

  غابون

  غانا ). ٦٥١رقم (، ٢٠٠٣قانون العمل، 

  آينيا ). ١٩٨٤الموحدّ عام  (١٩٧٦ لعام ٢، رقم )٢٢٦الفصل (قانون العمالة، 

  ليسوتو ). ١٩٩٢ الصادر عام ٢٤القرار رقم  (١٩٩٢القرار الخاص بقانون العمل، 

  ملاوي ).٢٠٠٠ لعام ٦رقم  (٢٠٠٠قانون العمالة، 

 ). ٢٠٠٢موحّد، بصيغته المعدلة في عام ) (٥٠رقم  (١٩٧٥قانون العمل، 
 ). ٤٣رقم  (٢٠٠٢قانون بشأن التمييز على أساس الجنس، 

  موریشيوس

 ٩٩-٦٥ والمتعلق بإصدار القانون رقم ٢٠٠٣سبتمبر /  أیلول١١ الصادر في ١٩٤-٠٣-١الظهير رقم 
 . بشأن قانون العمل

  المغرب

  نيجيریا .  ٢١، رقم ١٩٧٤، )١٩٨الباب (قانون العمل 

  النيجر .  المتعلق بإصدار قانون العمل١٩٩٦یونيه /  حزیران٢٩ر في  الصاد٠٣٩-٩٦القرار رقم 

  رواندا .  والمتعلق بإصدار قانون العمل٢٠٠١دیسمبر /  آانون الأول٣٠ الصادر في ٥١/٢٠٠١القانون رقم 

 ).١٩٩٧ لعام ٧٥رقم  (١٩٩٧قانون شروط الاستخدام الأساسية، 
 ).٢٠٠٢ لعام ١١رقم  (٢٠٠٢قانون تعدیل شروط الاستخدام الأساسية، 

 ). ٢٠٠٢ لعام ١٢رقم  (٢٠٠٢قانون تعدیل علاقات العمل، 

  جنوب أفریقيا

   

 ــــــــــــــــــــــــــ
 وهي قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية  NATLEXأو مترجمة، في شبكة/صلات بالعدید من هذه النصوص بلغتها الأصلية و    یمكن إیجاد ال 1

   http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home :  بشأن تشریعات العمل الوطنية والتشریعات ذات الصلة على العنوان
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، والمتعلق بإصدار قانون العمل، بصيغته ١٩٦٦أبریل / نيسان٣٠ الصادر في ٢٧-٦٦القانون رقم 
 . ١٩٦٦یوليه /  تموز١٥المعدلة في 

  تونس

 ١٣، الذي عدّل بالقانون رقم )١٩٩٣ لعام ٢٧رقم  (١٩٩٣ل، قانون العلاقات الصناعية وعلاقات العم
 .١٩٩٤لعام 

  زامبيا

 الأمریكتان 

  .٢٠٠٤مارس /  آذار٢، ٢٥٨٧٧ رقم ،قانون تنظيم العمل
 . ١٩٩١دیسمبر /  آانون الأول٥، ٢٤٠١٣قانون العمالة الوطني، رقم 
مایو  / أیار١٣ الصادر في ٣٩٠ ، الموحد بموجب المرسوم رقم٢٠٧٤٤قانون عقود الاستخدام، رقم 

١٩٧٦. 

  الأرجنتين

مایو / ، بتاریخ الأول من أیار٥٤٥٢، المعتمد بموجب المرسوم التشریعي رقم توحيد قوانين العمل
 . ، بصيغته المعدلة١٩٤٣

  البرازیل

  آندا . قانون العمل الكندي، بصيغته المعدلة

  آندا، آيبيك .  ٢٠٠٤ أغسطس /قانون العمل، بصيغته المعدلة في الأول من آب

  شيلي . ٢٠٠٢یوليه /  تموز٣١، ١قانون العمل، المرسوم التشریعي رقم 

 . ١٩٥٠ لعام ٣٧٤٣ والمرسوم رقم ٢٦٦٣قانون العمل الموضوعي، الصادر بموجب المرسوم رقم 
الموضوعي ، والمتعلق بتعدیل قانون العمل ١٩٩٠دیسمبر /  آانون الأول٢٩ بتاریخ ٥٠القانون رقم 

 .وسّن أحكام أخرى
، والمتعلق بمراجعة التشریعات بشأن ١٩٨٨دیسمبر /  آانون الأول٢٣ بتاریخ ٧٩القانون رقم 
 . التعاونيات

  آولومبيا

  آوستاریكا .١٩٩٥قانون العمل، بصيغته المعدلة في 

غته المعدلة في بصي ،١٩٧٢ یونيه/ حزیران ٢٣ بتاریخ ١٥ رقم المرسوم بموجب الصادر العمل، قانون
  . ١٩٩٥یوليه / تموز

  السلفادور

  المكسيك . ١٩٩٥أآتوبر / قانون العمل الاتحادي، بصيغته المعدلة في الأول من تشرین الأول

  نيكاراغوا .١٩٩٦أآتوبر /  تشرین الأول٣٠، المتعلق بإصدار قانون العمل، ١٨٥القانون رقم 

/  في آب٤٤، والذي عدّل بالقانون رقم ٢٥٢زاري رقم قانون العمل، الصادر بموجب المرسوم الو
 . ١٩٩٥أغسطس 

  بنما

 .٢٠٠٣یوليه /  تموز٢ بشأن تعزیز وتنظيم المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، ٢٨٠١٥القانون رقم 
ینایر /  آانون الثاني٩ لتنظيم نشاط منشآت الخدمات الخاصة وتعاونيات العمال، ٢٧٦٢٦القانون رقم 

٢٠٠٢. 
/  آذار٢١ لإقرار قانون الإنتاجية والقدرة التنافسية لليد العاملة، TR-97-003وم الرئاسي رقم المرس

  .١٩٩٧مارس 

  بيرو

  ترینيداد وتوباغو . ١٩٧٢یوليه /  تموز٣١قانون العلاقات الصناعية، 

  الولایات المتحدة .قانون العمل في آاليفورنيا

  فنزویلا .١٩٩٧في قانون العمل الأساسي، بصيغته المعدلة 

 أوروبا ووسط آسيا 

  إستونيا .٢٠٠٣، بصيغته المعدلة عام ١٩٩٢) توحيد(قانون عقود الاستخدام 

  فنلندا .٢٠٠١ لعام ٥٥قانون عقود الاستخدام، رقم 

  فرنسا  .، بصيغته المعدلة١٩٧٣قانون العمل، 

  یرلنداآ ).١٩٩٨ لعام ٢١رقم  (١٩٩٨قانون المساواة في الاستخدام، 

  لاتفيا . ٢٠٠١یونيه /  حزیران٢٠قانون العمل، 

  ليتوانيا .٢٠٠٢یونيه /  حزیران٤ بتاریخ 1X-926قانون العمل، المعتمد بموجب القانون رقم 

 C. Bosse: �The scope of the employment relationship in the في وارد المدني القانون
Netherlands� (Tilburg University, 2004) .منشورة غير وثيقة . 

  هولندا

  البرتغال .، المتعلق بإصدار قانون العمل٩٩/٢٠٠٣القانون رقم 
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  الاتحاد الروسي . ٢٠٠١دیسمبر /  آانون الأول٣٠قانون العمل للاتحاد الروسي، 

  سلوفينيا ).٢٠٠٦النص رقم  (٢٠٠٢أبریل /  نيسان٢٤قانون علاقات الاستخدام بتاریخ 

، بصيغته المعدلة في ١/١٩٩٥العمال، النص الموحد الصادر بموجب المرسوم التشریعي الملكي ميثاق 
٢٠٠٣. 

یونيه، والمنظم لعلاقة الاستخدام الخاصة /  حزیران٢٦ الصادر في ١٠٠٦/١٩٨٥المرسوم الملكي رقم 
 .للریاضيين المحترفين
لعلاقة الاستخدام الخاصة لفناني أغسطس والمنّظم /  آب٢ بتاریخ ١٤٣٥/١٩٨٥المرسوم الملكي رقم 

 .الأداء

  إسبانيا

 .١٩٩٦قانون حقوق الاستخدام لعام 
 .١٩٩٩قانون علاقات الاستخدام لعام 

  المملكة المتحدة

 آسيا والمحيط الهادئ 

 ). ١٩٩٧مارس /  آذار١٢بصيغته المعدلة في  (١٩٩٦قانون العلاقات في مكان العمل لعام 
 . ١٩٨٨ لعام ٨٦، رقم ١٩٨٨ية لعام قانون العلاقات الصناع

  أستراليا

  بنغلادیش ).١٩٦٥القانون الثامن لعام  (١٩٦٥، )النظام الأساسي(قانون استخدام اليد العاملة 

  آمبودیا . ١٩٩٧ینایر /  آانون الثاني١٠قانون العمل بتاریخ 

رئيس جمهوریة الصين  ل٢٨قانون العمل لجمهوریة الصين الشعبية، الصادر بموجب القرار رقم 
 . ١٩٩٤یوليه /  تموز٥الشعبية، بتاریخ 

  الصين

  إندونيسيا . ، المتعلق بالقوى العاملة٢٠٠٣ لعام ١٣قانون جمهوریة إندونيسيا، رقم 

جمهوریة إیران  .١٩٩٠نوفمبر /  تشرین الثاني٢٠قانون العمل، 
 الإسلامية

 

  جمهوریة آوریا .١٩٩٧مارس / ر آذا١٣، بتاریخ ٥٣٠٩قانون معایير العمل، رقم 

  ماليزیا ).١٩٨١مراجع في  (٢٦٥، رقم ١٩٥٥قانون العمالة لعام 

  نيوزیلندا .٢٠٠٠أغسطس /  آب١٩، )٢٠٠٠ لعام ٢٤رقم (، ٢٠٠٠قانون علاقات الاستخدام لعام 

  باآستان . ٢٠٠٢الأمر الخاص بالعلاقات الصناعية، 

  الفلبين .، بصيغته المعدلة١٩٤٧ لعام ٤٤٢الرئاسي رقم قانون العمل في الفلبين، المرسوم 

  سري لانكا .١٩٣٥القرار المتعلق بتعویض العمال، 

  تایلند . ١٩٩٨قانون حمایة العمل لعام 

  فيتنام .١٩٩٤یونيه /  حزیران٢٣قانون العمل لجمهوریة فيتنام الاشتراآية، 

 




